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المفاتيح:

)IFR-2021-725( القرار رقم

 )ZI-2019-8355( الصادر في الدعوى رقم

ربط زكوي ـ عروض قنية ـ فروق استهلاك ـ استهلاك زكوي ـ حصة الشركة في أرباح 
شركة زميلة ـ مصاريف مكافآت ـ أرباح وخسائر غير محققة ـ إيرادات توزيعات الأرباح ـ 
مصاريف مكافآت أداء اختيارية ـ حصة شريك سعودي ـ ثني الزكاة ـ قروض موظفين ـ 

ذمم دائنة ـ أصول قنية ـ غرامة تأخير

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
يتعلــق  إلــى 2014م - أســس المدعــي اعتراضــه فيمــا  الضريبــي للأعــوام مــن 2008م 
بعشــرين بنــدًا: البنــد الأول: بنــد الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، 
اعتــرض علــى انتهــاء مــدة الخمــس ســنوات المحــددة نظامــاً للربــط. وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الثانــي: بنــد المســتخدم مــن المخصصــات للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، لحســم 
المســتخدم مــن المخصصــات مــن الوعــاء الزكــوي للشــركة بــدلًا مــن صافــي الربــح المعدل. 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد عــروض قنيــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، لحســم 
ــع: بنــد فروقــات  ــد الراب ــة مــن صافــي الدخــل. وفيمــا يتعلــق بالبن ــة المُمول عــروض القني
ــرض  ــى 2014م، اعت ــوام مــن 2008م إل ــة للأع الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابت
الثابتــة  الضريبــي وصافــي قيمــة الأصــول  الزكــوي  علــى احتســاب قيمــة الاســتهلاك 
بطريقــة مختلفــة عــن إقــرار الشــركة، والــذي نتــج عنــه اختــاف فــي قيمــة فــرق الاســتهلاك 
مــن ضمــن التعديــات علــى صافــي الربــح الدفتــري وكذلــك قيمــة صافــي الأصــول الثابتــة 
المحســومة. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد حصــة الشــركة فــي أربــاح شــركة زميلــة 
مــن 2008م إلــى 2014م، لحســم حصــة الشــركة مــن أربــاح شــركة زميلــة ضمــن التعديــات 
علــى صافــي الربــح الدفتــري. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد مصاريــف مكافــآت أداء 
للعاميــن 2008م و2009م، لحســم مصاريــف مكافــآت أداء اختياريــة. وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الســابع: بنــد الأربــاح والخســائر غيــر المحققــة للاســتثمارات للأعــوام مــن 2009م إلــى 
ــر محققــة مــن اســتثمارات لأغــراض المتاجــرة،  ــاح وخســائر غي ــة أرب 2011م، لاعتمــاد الهيئ
وأن هــذه الأربــاح لا تعتبــر أمــوال فــي حــوزة الشــركة حتــى يتــم تزكيتهــا، كمــا أنهــا ناتجــة 
عــن إعــادة تقييــم قيمــة الاســتثمارات. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: بنــد الإيــرادات مــن 
توزيعــات الأربــاح مــن الشــركات الســعودية للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، لإضافــة 
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توزيعــات الأربــاح مــن شــركات ســعودية، ورفــض الهيئــة حســم إيــرادات الشــركة مــن 
توزيعــات أربــاح مــن شــركات ســعودية مســتثمر فيهــا مــن ضمــن التعديــات علــى صافــي 
ــد حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات  ــد التاســع: بن الدخــل. وفيمــا يتعلــق بالبن
فــي شــركة محليــة زميلــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، لعــدم حســم حصــة الشــريك 
الســعودي فــي الاســتثمارات فــي شــركات زميلــة بالكامــل. وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: 
بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات المتاحــة للبيــع للأعــوام مــن 2008م إلــى 
للبيــع  المتاحــة  الســعودي فــي الاســتثمارات  الشــريك  2014م، لاعتمــاد حســم حصــة 
طويلــة الأجــل مــن وعــاء الشــركة الزكــوي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م. وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الحــادي عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي ربــح الاســتثمارات المتداولــة 
هــذه  وأن  المتداولــة  الاســتثمارات  حســم  لعــدم  2014م،  إلــى  2008م  مــن  للأعــوام 
الاســتثمارات تــم تزكيتهــا داخــل المملكــة كمــا أنهــا اســتثمارات فــي شــركات ووحــدات 
اســتثمارية محليــة متداولــة وفــي حــال عــدم الســماح بحســمها مــن الوعــاء الزكــوي 
للشــركة ســيترتب علــى ذلــك ثنيــاً فــي الــزكاة. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: بنــد حصــة 
الشــريك الســعودي فــي قــروض الموظفيــن للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، لإضافــة 
قــروض الموظفيــن إلــى الوعــاء الزكــوي وأن هــذه القــروض مبالــغ اضطــرت الشــركة 
لإقراضهــا لموظفيهــا وفقــاً لدواعــي متطلبــات النشــاط والتزامــاً مــن الشــركة تجــاه 
موظفيهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: بنــد حصة الشــريك الســعودي فــي مصاريف 
ضرائــب الاســتقطاع للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، لعــدم حســم مصــروف ضرائــب 
ــد حصــة الشــريك  ــع عشــر: بن ــد الراب ــق بالبن ــح المعــدل. وفيمــا يتعل الاســتقطاع مــن الرب
الســعودي فــي ذمــم دائنــة متعــددة للأعــوام 2009م، 2010م، 2013م، 2014م، لإضافــة 
الذمــم الدائنــة فــي حيــن لــم تمــول أصــول قنيــة، لأن هــذه المبالــغ لا تعــد بمثابــة قــروض 
ــد حصــة  ــد الخامــس عشــر: بن ــق بالبن ــا يتعل ــا الحــول. وفيم ــال عليه ــزكاة وإن ح تخضــع لل
الشــريك الســعودي فــي مخصصــات أخــرى للعاميــن 2009م و2013م، لإضافــة مســتحقات 
ــغ تمثــل مصاريــف مســتحقة وليســت مخصصــات ولا  ــزكاة، لأن هــذه المبال إلــى وعــاء ال
تعــد بمثابــة قــروض تخضــع للــزكاة وإن حــال عليهــا الحــول. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس 
عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي توزيــع أربــاح مدفوعــة لعــام 2011م، لعــدم 
ــاح المدفوعــة خــال العــام. وفيمــا  حســم حصــة الشــريك الســعودي فــي توزيعــات الأرب
يتعلــق بالبنــد الســابع عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص الــزكاة والضريبــة 
لعــام 2014م، لإضافــة حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص الــزكاة والدخــل. وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الثامــن عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض مرابحــة قصيــر الأجــل 
لعــام 2014م، لإضافــة حصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض مرابحــة قصيــر الأجــل بمبلــغ 
)161,997,570( ريــال للوعــاء الزكــوي للشــركة لعــام 2014م. وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع 
ــخ  ــة الدخــل، لاحتســاب الغرامــات مــن تاري ــى فروقــات ضريب ــر عل ــد غرامــة التأخي عشــر: بن
هــذا  فــي  الــواردة  الدخــل  ضريبــة  فــروق  الهيئــة  احتســاب  وعــدم  الإقــرارات،  تقديــم 
ــد اســترداد  ــد العشــرين: بن ــق بالبن ــا يتعل ــدة. وفيم ــد مــرور ســنوات عدي ــراض إلا بع الاعت
الدخــل  ضريبــة  مبالــغ  اســترداد  يطلــب  مبالغ ضريبة وزكاة مسددة بالزيادة،	
ــى  ــق بالأعــوام مــن 2008م إل ــن 2013م و2014م أمــا مــا يتعل ــادة للعامي المســددة بالزي
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2012م فــي حــال أصــرت الهيئــة علــى إجــراء الربــط علــى هــذه الســنوات علــى الرغــم مــن 
اعتــراض الشــركة ابتــداءً علــى إجــراء الربــط علــى هــذه الأعــوام فإن الشــركة تطلب اســترداد 
مبالــغ ضريبــة الدخــل والــزكاة الشــرعية المســددة بالزيــادة– أجابــت الهيئــة فيمــا يتعلــق 
بالبنــد الأول: توضــح الهيئــة أن اســتدلال الشــركة جانبــه الصــواب، لأن الفقــرة المذكــورة 
متعلقــة بتصحيــح الأخطــاء فــي التطبيــق وتــرى الهيئــة أن الإقــرارات تــم إعدادهــا بشــكل 
غيــر صحيــح بدليــل التعديــات التــي أجرتهــا الهيئــة علــى الربــوط المعتــرض عليهــا حيــث 
ــق  ــة. وفيمــا يتعل ــات النظامي ــك الإقــرارات بمــا يتماشــى مــع التعدي ــل تل قامــت بتعدي
بالبنــد الثانــي: توضــح الهيئــة أنهــا قامــت بحســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن ضمــن 
التعديــات علــى صافــي الربــح الدفتــري للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م. وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الثالــث: بنــد عــروض قنيــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، فالفتــوى صحيحــة 
لكنهــا لا تنطبــق علــى حالــة المدعيــة بــأي حــال مــن الأحــوال إذ هــو قيــاس مــع الفــارق بــل 
هــو إســقاط للفتــوى فــي غيــر واقعهــا ولا يعطــي المقصــد الشــرعي الــذي رمــت إليــه 
الفتــوى. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: تــم إعــداد جــدول الإهلاك مــن قبل الهيئــة والتعديل 
ــاء الأصــول الثابتــة مــن  ــح الدفتــري وحســم الضريبــة وبن بفروقــات الإهــاك لصافــي الرب
وعــاء الــزكاة، وتؤكــد الهيئــة علــى صحــة الجــدول المعــد مــن قبلهــا لجميــع الأعــوام طبقــاً 
للتعليمــات بخــاف المعــد مــن قبــل المدعيــة نظــراً لعــدم مطابقــة رصيــد فروقــات 
الإهــاك والأصــول المحســومة لرصيــد بنــد الأصــول والممتلــكات بالحســابات الختاميــة. 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، 
لــذا تــم رفــض اعتراضهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: لــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت أن 
عقــود العامليــن تشــتمل علــى مكافــآت، كمــا لــم تقــدم لائحــة بالمكافــآت معتمــدة مــن 
وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، لــذا لا تعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم. وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الســابع: تتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: لــم 
تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة 
ــم المســتندات  ــة مــن الشــركة تقدي ــد التاســع: طلبــت الهيئ ــق بالبن إجرائهــا. وفيمــا يتعل
الخاصــة بالاســتثمارات بتاريــخ 1439/8/22هـــ ولــم تقــدم الشــركة المســتندات المؤيــدة. 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر والبنــد الحــادي عشــر: لــم تقــدم المدعيــة المســتندات 
المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، لــذا تــم رفــض اعتراضهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: 
توضــح الهيئــة أنهــا لــم تحســم حصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض موظفيــن مــن الوعــاء 
الزكــوي للشــركة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، حيــث لــم تقــدم الشــركة المســتندات 
الثبوتيــة المؤيــدة لوجهــة نظرهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: توضــح الهيئــة أنهــا 
لــم تقــم بحســم حصــة الشــريك الســعودي فــي مصاريــف ضرائــب الاســتقطاع متكبــدة مــن 
قبــل الشــركة مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م حيــث لــم تقــدم 
المدعيــة المســتندات المؤيــدة لذلــك البنــد حتــى يمكــن دراســتها مــن قبــل الهيئــة، لــذا 
تتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع عشــر والبنــد الخامــس عشــر 
والبنــد الســادس عشــر: المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لوجهــة نظرهــا. 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع عشــر: توضــح الهيئــة  أنــه تــم إضافــة المخصصــات التــي حــال 
عليهــا الحــول إلــى الوعــاء الزكــوي. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن عشــر: المدعيــة لــم تقــدم 
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المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لوجهــة نظرهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع عشــر: توضــح 
الهيئــة أنهــا قامــت بفــرض غرامــة تأخيــر علــى الضريبــة المســتحقة وغيــر المســددة. وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد العشــرين: توضــح الهيئــة بأنــه بعــد دراســة الاعتــراض مــن كافــة بنــوده ثبــت 
ــرى  ــه ن ــراض وعلي ــود محــل الاعت ــول للبن ــت عــدم القب ــراض كان لهــا أن نتيجــة بحــث الاعت
رفــض طلــب المدعيــة- ثبــت للدائــرة أنــه البنــد الأول: لــم توافــق المدعيــة علــى فتــح 
ــه لــم تســتوفى أحــد شــروط إصــدار الربــط بعــد  الربــط، كمــا أنهــا قدمــت إقراراتهــا، وعلي
انقضــاء مــدة خمــس ســنوات مــن التاريــخ النظامــي لتقديــم الإقــرار، ولــم تقــدم المدعــى 
عليهــا مــا يثبــت وجــود معلومــات غيــر صحيحــة فــي إقــرار المدعيــة للأعــوام محــل الاعتراض 
أو لــم تقــدم إقرارهــا فــي الفتــرة النظاميــة كمــا لــم توافــق المدعيــة كتابيــاً علــى إجــراء 
الربــط أو تعديلــه. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى 
تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، فإنــه تبعــاً لذلــك وتأسيســاً عليــه يلغــي قــرار 
المدعــى عليهــا فيمــا يخــص الأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، ولــم يتبيــن حســم المدعــى 
عليهــا حصــة الشــريك الأجنبــي مــن المســتخدم مــن المخصصــات عــن احتســاب الوعــاء 
الضريبــي. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد 
اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، فإنــه تبعــاً لذلــك وتأسيســاً عليــه يتقــرر معــه 
ــى 2012م،  ــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يخــص الأعــوام مــن 2009م إل ــدى الدائ ل
وفيمــا يخــص اعتــراض المدعيــة علــى العاميــن 2013م و2014م تبيــن احتســاب الــزكاة بنــاءً 
علــى صافــي الوعــاء وليــس صافــي الربــح المعــدل، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: تبيــن 
للدائــرة احتســاب المدعيــة إضافــات العــام وتصنيــف الأصــول بنــاء علــى المجموعــات 
بطريقــة صحيحــة إلا أنهــا تجنبــت الإفصــاح عــن الاســتبعادات بشــكل صحيــح، حيــث لــم 
تفصــح عــن أي اســتبعادات فــي الإقــرار فــي حيــن ظهــرت اســتبعادات فــي القوائــم الماليــة 
المدققــة، ولمــا انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي 
طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 
ــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق  2008م إلــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائ
بفروقــات الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: يتعلــق بالعاميــن 2013م و2014م، لــم تضــف المدعــى 
عليهــا إلــى وعــاء الــزكاة التغيــر فــي القيمــة العادلــة الظاهــر ضمــن حقــوق الملكيــة، وفيما 
يتعلــق بالبنــد الســادس: وحيــث انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض 
المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
المتعلــق بمصاريــف مكافــآت أداء للعاميــن 2008م و2009م محــل الدعــوى، وفيمــا يتعلق 
ــم يتــم حســم الاســتثمار وتتمســك بصحــة إجرائهــا، وحيــث انتهــى قــرار  ــد الســابع: ل بالبن
الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى 
ــى 2012م، ممــا يتقــرر  ــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إل عليهــا فــي إجــراء الرب
معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بالأربــاح والخســائر غيــر المحققــة 
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للاســتثمارات للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م محــل الدعــوى، وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الثامــن: لــم تقــدم المدعيــة أي مســتندات تؤيــد اعتراضهــا، حيــث يقــع عــبء الإثبــات علــى 
ــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي  عاتقهــا، وحيــث انتهــى قــرار الدائ
طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 
2008م إلــى 2012م، أمــا فيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع: فالمدعــى عليهــا جانبهــا الصــواب 
ــي تمــت خــال  ــادة الاســتثمارات بهــذه القيمــة بإضافــة قيمــة الاســتبعادات الت فــي زي
العــام 2009م، تبيــن للدائــرة عــدم إضافــة المدعــى عليهــا تقييــم القيمــة العادلــة )الربــح 
غيــر المحقــق الناتــج عــن إعــادة التقييــم( لوعــاء الــزكاة وبالتالــي فــإن الزيــادة مــن إعــادة 
التقييــم لــن يتــم حســمها مــن الوعــاء، كمــا تبيــن زيــادة المدعــى عليهــا قيمــة الاســتثمارات 
بمبلــغ )1,836,371( ريــال وهــو مبلــغ اســتبعادات العــام 2009م، وبالتالــي فــإن قيمــة 
ــث انتهــى  ــرض حســمه، وحي ــغ المفت احتســاب الاســتثمارات المحســومة زادت عــن المبل
قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة 
المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: الاســتثمارات الخارجيــة لا تحســم دون تقديــم المدعيــة 
لحســابات مراجعــة مــن محاســب قانونــي معتمــد فــي بلــد الاســتثمار ومصــادق عليهــا مــن 
جهــات رســمية وتوريــد زكاتهــا للهيئــة، حيــث تســقط شــروط حســم هــذه الاســتثمارات مــن 
حيــث المبــدأ ســواء كانــت فــي صناديــق أو غيــر ذلــك، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر 
والثانــي عشــر والثالــث عشــر والرابــع عشــر والخامــس عشــر والســادس عشــر: وحيــث انتهــى 
قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة 
المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع عشــر: باطــاع الدائــرة علــى الربــط الزكــوي تبيــن إضافــة 
المدعــى عليهــا حصــة الشــريك الســعودي لوعــاء الــزكاة مــن رصيــد أول المــدة للمخصــص 
ــة  ــم المالي ــه المدفــوع مــن المخصــص خــال العــام. وبالاطــاع علــى القوائ مطروحــاً من
تبيــن للدائــرة وجــود تعديــل دفعــات خفضــت المخصــص بقيمــة )1,839,543( ريــال، أمــا 
المخصصــات المعكوســة بمبلــغ )1,209,956( ريــال لــم ينقطــع حولهــا حيــث إن أثــر تخفيــض 
مخصــص الــزكاة ينعكــس علــى زيــادة الأربــاح المبقــاة، لأن انتقــال الأرصــدة الموجبــة إلــى 
حســاب مــن حســابات حقــق الملكيــة لا يــؤدي إلــى انقطــاع الحــول، وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الثامــن عشــر: لــم ترفــق المدعيــة الحركــة التفصيليــة لهــذه القــروض بــل ذكــرت أنهــا 
قصيــرة الأجــل دون إثبــات عــدم حــولان الحــول عليهــا، وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع عشــر: 
اســتنادًا علــى قــرار الدائــرة الاســتئنافية الأولــى لمخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل رقــم 
)IR-2020-1( بتاريــخ 2020/03/03م فــي الدعــوى رقــم )I-2018-1484( والــذي انتهــى إلــى 
ــي  ــط الضريب ــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالرب ــر فــي الســداد مــن تاري احتســاب غرامــة التأخي
وذلــك اســتناداً علــى المبــدأ القضائــي )لا يكلــف شــرعًا إلا بفعــل ممكــن، مقــدور للمكلــف، 
معلــوم لــه علمًــا يحملــه علــى امتثالــه(؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار المدعــى 
بالبنــد العشــرين: تبيــن للدائــرة حســم المدعــى عليهــا للمبالــغ  عليهــا، وفيمــا يتعلــق 
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المســددة مــن المدعيــة مــن الــزكاة والضريبــة المســتحقة بموجــب الربــط- مــؤدى ذلــك: 
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بالربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 
2012م محــل الدعــوى، إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يخــص الأعــوام مــن 2009م إلــى 
2012م. تأييــد إجــراء المدعــى عليهــا ورفــض اعتــراض المدعيــة للعاميــن 2013م و2014م، 
مــن  المســتخدم  مــن  الأجنبــي  الشــريك  حصــة  بحســم  عليهــا  المدعــى  قــرار  تعديــل 
المخصصــات مــن وعــاءه الضريبــي، وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يخــص الأعــوام مــن 
2009م إلــى 2012م، رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يخــص العاميــن 2013م و2014م، إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بفروقــات الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بفروقــات 
ــق  ــن 2013م و2014م المتعل ــة للعامي ــراض المدعي الاســتهلاك لعــام 2014م، رفــض اعت
بحصــة المدعيــة فــي أربــاح شــركة زميلــة، إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بمصاريــف 
عليهــا  المدعــى  قــرار  إلغــاء  الدعــوى،  محــل  و2009م  2008م  للعاميــن  أداء  مكافــآت 
المتعلــق بالأربــاح والخســائر غيــر المحققــة للاســتثمارات للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م 
محــل الدعــوى، إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بالإيــرادات مــن توزيعــات الأربــاح مــن 
شــركات ســعودية للأعــوام  إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلق بحصة الشــريك الســعودي 
فــي الاســتثمارات المتاحــة للبيــع مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، 
ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى مــن 2009م إلى 2012م، 
ــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى،؛ إلغــاء قــرار المدعــى  ــراض المدعي ورفــض اعت
عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات فــي شــركة محليــة زميلــة 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، وتعديــل قــرار المدعــى عليهــا لعامــي 2013م و2014م، 
ــراض المدعيــة فــي  ــد قــرار المدعــى عليهــا ورفــض اعت ــرة تأيي ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائ
حســم الاســتثمارات فــي الصناديــق المفتوحــة والمغلقــة، إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي ربــح الاســتثمارات المتداولــة للأعــوام مــن 
ــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى،  ــراض المدعي ــى 2012م، ورفــض اعت 2008م إل
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي قــروض الموظفيــن 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م و2014م 
محــل الدعــوى، إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي 
مصاريــف ضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة 
المتعلــق بحصــة  إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا  الدعــوى،  لعامــي 2013م و2014م محــل 
الشــريك الســعودي فــي ذمــم دائنــة متعــددة لعامــي 2009م و2010م، ورفــض اعتــراض 
المدعيــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى، إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق 
ــن  ــرى )مســتحقات( ومســتحقات موظفي بحصــة الشــريك الســعودي فــي مخصصــات أخ
لعــام 2009م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م محــل الدعــوى، إلغــاء قــرار المدعــى 
عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي توزيــع أربــاح مدفوعــة لعــام 2011م محــل 
ــزكاة  ــا بحصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص ال ــى عليه ــرار المدع ــل ق ــوى، تعدي الدع
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والضريبــة لعــام 2014م، رفــض اعتــراض المدعيــة المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي 
قــرض مرابحــة قصيــر الأجــل لعــام 2014م محــل الدعــوى، تعديــل قــرار المدعــى عليهــا 
ــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالربــط الضريبــي للبنــود التــي  ــر مــن تاري باحتســاب غرامــة التأخي
انتهــت برفــض اعتــراض المدعيــة، وســقوط غرامــة التأخيــر للبنــود التــي انتهــت بإلغــاء قــرار 
المدعــى عليهــا، رفــض اعتــراض المدعيــة المتعلــق باســترداد مبالــغ ضريبــة وزكاة مســددة 
بالزيــادة محــل الدعــوى– اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن 

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

-	 المــادة رقــم: )2(، الفقــرات )ج( و)د( والمــادة: )17( والمــادة )60/ أ، ب، د(، والمــادة 
رقــم: )61(، والمــادة رقــم: )65( الفقــرة: )أ(، و)ب(، و)ج(، والمــادة رقــم: )68( الفقــرات 
)أ(، والمــادة )77( الفقــرة )أ( الفقــرات )أ، ب، د، هـــ(، مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/1/15هـــ.

-	 المــادة )4/ثانيــا(، المــادة: )6(، الفقــرة: )9(، والمــادة: )9( فقــرة: )1(، و)6(، والمــادة: 
)57( الفقــرة: )3(، المــادة )8/59(، مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر 

بالقــرار الــوزاري رقــم: )1535( وتاريــخ: 1425/06/11هـــ.

-	 المــادة )3/2(، المــادة )4( البنــد )أولًا( والفقــرة )4/ أ(، والفقــرة )5( والفقــرة )ثانيــا -ط(، 
والفقــرة )9(، والفقــرة )9/ 2(، والمــادة )1/5(، والمــادة )6( الفقــرة )2(، والفقــرة )6(، 
والمــادة )7(، الفقــرة )13( والمــادة )20( الفقــرة )3(، المــادة رقــم: )21( الفقــرة رقــم 
)8/ج(، الفقرتــان )10( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 

)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ.

-	 -2020-IR( قــرار الدائــرة الاســتئنافية الأولــى لمخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل رقــم
1( بتاريــخ 2020/03/03م فــي الدعــوى رقــم )I-2018-1484( قــرار اللجنــة الاســتئنافية 
ــخ 1410/12/24هـــ.  ــوزاري رقــم )8676/4( بتاري ــام 1430هـــ. الخطــاب ال رقــم )890( لع

البنــد )ثالثــاً( مــن القــرار الــوزاري رقــم )1005( بتاريــخ 1428/4/28هـــ.

-	 الفتــاوى رقــم:)22665( وتاريخ:1424/4/15هـــ والفتــوى رقــم:)23408( لعــام 1426هـــ، 
بتاريــخ   )2/3077( رقــم  والفتــوى  1426/11/8هـــ  وتاريــخ   )2/3077( والفتــوى رقــم 
1426/11/8هـــ. خطــاب الهيئــة رقــم )9/1567( بتاريــخ 1430/3/21هـــ، فــي شــرح الفتوى 

ــخ 1426/11/18هـــ الشــرعية رقــم )23408( وتاري

-	 »إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«. لا يكلــف شــرعًا إلا بفعــل ممكــن، مقــدور للمكلــف، 
معلــوم لــه علمًــا يحملــه علــى امتثالــه.

-	 تعميــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )9/2574( وتاريــخ 1426/5/14هـــ، تعميــم 
الهيئــة رقــم )9/1724( بتاريــخ 1427/3/24هـــ الفقــرة )3(، تعميــم الهيئــة رقــم )122/1( 

بتاريــخ 1414/8/19هـــ الفقــرة )3(.
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي  الموافــق 1442/11/03هـــ عقــدت  يــوم الأحــد  إنــه فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، المنصوص عليها فــي المادة )67( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ، 
ــة  ــوى الأوضــاع النظامي ــث اســتوفت الدع ــوى. وحي ــك للنظــر فــي الدع ــه؛ وذل وتعديلات
المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 

2019/10/30م. 

وكيــاً  بصفتــه   ).… رقــم  وطنيــة  )هويــة   .… أن  فــي  الدعــوى  هــذه  وقائــع  تتلخــص 
للمدعيــة شــركة …. للاســتثمار )ســجل تجــاري رقــم …( بموجــب وكالــة رقــم )…( بتاريــخ 
1441/01/25هـــ، تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 
2014م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق بعشــرين بنــداً: البنــد 
الأول: بنــد الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، اعتــرض علــى انتهــاء 
مــدة الخمــس ســنوات المحــددة نظامــاً للربــط بموجــب المــادة )65( مــن النظــام الضريبــي 
والفقــرة )10( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة وذلــك اســتناداً 
للأســباب التاليــة: مــن الناحيــة الزكويــة : فــا يجــوز إجــراء الربــط الزكــوي للتقــادم الخمســي 
وذلــك وفقــاً للفقــرة )10( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذيــة الزكويــة. أمــا مــن 
الناحيــة الضريبيــة: فــا يجــوز إجــراء الربــط الضريبــي للتقــادم الخمســي وذلــك وفقــاً للفقــرة 
)أ( مــن المــادة )65( مــن النظــام الضريبــي، حيــث اشــترط النظــام أخــذ موافقــة خطيــة مــن 
المكلــف قبــل إجــراء الربــط الضريبــي بعــد انتهــاء الأجــل. وحيــث لــم توافــق الشــركة علــى 
ذلــك، فــا يجــوز للهيئــة وفقــاً لأحــكام النظــام الضريبــي، إجــراء ربــط أو تعديــل بســبب مــرور 

خمــس ســنوات مــن التاريــخ النظامــي لتقديــم الإقــرار.

ــد المســتخدم مــن المخصصــات للأعــوام مــن 2009م  ــي: بن ــد الثان  وفيمــا يتعلــق بالبن
إلــى 2014م، اعتــرض علــى حســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن الوعــاء الزكــوي 
ــح  ــزكاة للشــركة هــو صافــي الرب ــاء ال ــح المعــدل، وأن وع ــدلًا مــن صافــي الرب للشــركة ب
المعــدل وعلــى الهيئــة حســم المســتخدم مــن المخصصــات خــال العــام مــن صافــي الربــح. 
ــق هــذه  ــد تطبي ــى عن ــح العــام فمــن الأول ــب الزكــوي: لا يجــب أن يقــل عــن رب فــي الجان
القاعــدة حســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن ربــح العــام بــدلًا مــن رصيــد أول المــدة 
للمخصصــات، كمــا أنــه لا يجــوز فــرض الــزكاة علــى المصاريــف الفعليــة لغــرض تحديــد 
وعــاء الــزكاة والتــي خرجــت مــن ذمــة الشــركة قبــل حــولان الحــول عليهــا. وفــي الجانــب 
ــي وفقــاً لأحــكام النظــام  ــي: إن المســتخدم مــن المخصصــات هــو مصــروف فعل الضريب
الضريبــي ولائحتــه التنفيذيــة كمــا جــاء بالفقــرة )6( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة، 
كمــا أن الشــركة التزمــت بإضافــة المخصصــات المكونــة للوعــاء الضريبــي وفقــاً لأحــكام 

ــم قامــت بحســم المســتخدم الفعلــي.  النظــام الضريبــي ومــن ث

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد عــروض قنيــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، 
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اعتــرض علــى عــدم حســم عــروض القنيــة المُمولــة مــن صافــي الدخــل، فعــروض القنيــة 
التــي رفضــت الهيئــة حســمها تــم تمويلهــا مــن ربــح العــام. وتســتند الشــركة فــي معالجتهــا 
علــى الفتــوى رقــم )23408( الصــادرة بتاريــخ 1426/11/18هـــ وإلــى قرار اللجنة الاســتئنافية 
رقــم )890( لعــام 1430هـــ فــي نفــس الموضــوع، حيــث إن الوعــاء الزكــوي ضمــن القــرار 
رقــم )890( لعــام 1430هـــ يمثــل الأربــاح المعدلــة، وعليــه فــإن مــا تــم تخفيــض صافــي الربح 

المعــدل بــه )الإضافــات( لأصــول تــم تمويلهــا مــن أربــاح العــام يجــوز اعتمادهــا.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد فروقــات الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعتــرض علــى احتســاب قيمــة الاســتهلاك الزكــوي 
الضريبــي وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة بطريقــة مختلفــة عــن إقــرار الشــركة، والــذي 
نتــج عنــه اختــاف فــي قيمــة فــرق الاســتهلاك مــن ضمــن التعديــات علــى صافــي الربــح 
الشــركة  تســتطع  لــم  المحســومة.  الثابتــة  الأصــول  الدفتــري وكذلــك قيمــة صافــي 
ــث إن  ــة، حي التوصــل لطريقــة احتســاب فــرق الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابت
كلً مــن الربــط التفصيلــي وكذلــك موقــع إيــراد الإلكترونــي لــم يتضمــن جــداول احتســاب 
الاســتهلاك كمــا أن الهيئــة لــم تقــم بحســم قيمــة الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي 
للشــركات المختلطــة وفقــا للمــادة )7( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة واعتمــاد 
الشــركة الأســلوب المنصــوص عليــه فــي النظــام علــى عكــس ربــط الهيئــة الــذي اعتمــد 

ــر واضحــة. طريقــة مختلفــة وغي

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد حصــة الشــركة فــي أربــاح شــركة زميلــة مــن 2008م 
إلــى 2014م، اعتــرض علــى عــدم حســم حصــة الشــركة مــن أربــاح شــركة زميلــة ضمــن 
ــدى الشــركة  ــا ل ــاح تمــت تزكيته ــري، لأن هــذه الأرب ــح الدفت ــى صافــي الرب ــات عل التعدي
المســتثمر بهــا )شــركة زميلــة( وبالتالــي فــي حــال كان صافــي الربــح المعــدل هــو الوعــاء 
ــدى  ــاح ســوف تزكــى مــره أخــرى ل الزكــوي لشــركة المســتثمرة )جــدوى( فــإن هــذه الأرب
الشــركة المســتثمرة )جــدوى( ممــا يُعــد ثنيــاً للــزكاة، فــي حــال كان صافــي الربــح المعــدل 

هــو الوعــاء الزكــوي للشــركة. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد مصاريــف مكافــآت أداء للعاميــن 2008م و2009م، 
ريــال  اعتــرض علــى عــدم حســم مصاريــف مكافــآت أداء اختياريــة بمبلــغ )2,500,000( 
لعــام 2008م ومبلــغ )11,000,000( ريــال لعــام 2009م وعــدم اعتمــاد حســم مكافــآت 
غيــر اختياريــة بمبلــغ )12,669,061( ريــال لعــام 2008م ومبلــغ )6,572,500( ريــال لعــام 
2009م وأن هــذه المصاريــف جائــزة الحســم طبقــاً للفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة 

ــزكاة. ــة ال ــة الدخــل والمــادة )5( مــن لائحــة جباي ــة لنظــام ضريب التنفيذي

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد الأربــاح والخســائر غيــر المحققــة للاســتثمارات للأعــوام 
مــن 2009م إلــى 2011م، اعتــرض علــى اعتمــاد الهيئــة أربــاح وخســائر غيــر محققــة مــن 
اســتثمارات لأغــراض المتاجــرة، وأن هــذه الأربــاح لا تعتبــر أمــوال فــي حــوزة الشــركة حتــى 
يتــم تزكيتهــا، كمــا أنهــا ناتجــة عــن إعــادة تقييــم قيمــة الاســتثمارات. وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الثامــن: بنــد الإيــرادات مــن توزيعــات الأربــاح مــن الشــركات الســعودية للأعــوام مــن 
2009م إلــى 2014م، اعتــرض علــى إضافــة توزيعــات الأربــاح مــن شــركات ســعودية، ورفــض 
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الهيئــة حســم إيــرادات الشــركة مــن توزيعــات أربــاح مــن شــركات ســعودية مســتثمر فيهــا 
مــن ضمــن التعديــات علــى صافــي الدخــل. ففــي الشــق الزكــوي: إن هــذه التوزيعــات 
ــدى  ــا ل ــم تزكيته ــة فــي الســوق الســعودية وت مســتلمة مــن شــركات ســعودية متداول
تلــك الشــركات المســتثمر فيهــا، وبالتالــي فــي حــال قيــام الهيئــة بإخضاعهــا للــزكاة لــدى 
الشــركة المســتثمرة فــإن هــذه الإيــرادات تكــون قــد خضعــت للــزكاة مرتيــن. أمــا الشــق 
الضريبــي: تؤكــد الشــركة أنــه علــى الرغــم مــن رفــض الهيئــة لحســم هــذه التوزيعــات مــن 
ضمــن التعديــات علــى صافــي الربــح إلا أنهــا أضافتهــا للوعــاء الضريبــي للشــركة كمــا هــو 
موضــح فــي احتســاب الشــركة أعــاه والــذي نتــج عنــه تكــرار الإيــراد مــرة مــن ضمــن صافــي 

الربــح المعــدل ومــرة أخــرى مــن ضمــن إضافــات الوعــاء الضريبــي.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات فــي 
شــركة محليــة زميلــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعتــرض علــى عــدم حســم حصــة 
رفضــت  حيــث  بالكامــل,  زميلــة  شــركات  فــي  الاســتثمارات  فــي  الســعودي  الشــريك 
الهيئــة اعتمــاد حســم حصــة الشــريك الســعودي فــي جــزء مــن الاســتثمارات فــي الشــركة 
الزميلــة محليــة )شــركة ... للاســتثمار الصناعــي( مــن وعــاء الشــركة الزكــوي للأعــوام 
مــن 2008م إلــى 2014م, وأرفــق كشــف تفصيلــي لــكل عــام علــى حــده يوضــح أرصــدة 
ــة لهــذا الاســتثمار  ــر فــي القيمــة العادل ــة والتغي ــة المحلي الاســتثمار فــي الشــركة الزميل
ــاح الشــركة المســتثمر فيهــا  ــى حســم حصــة الشــركة فــي أرب ــرض عل فــي كل عــام، واعت
مــن ضمــن الاســتثمارات المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي بــدلًا مــن حســمها مــن صافــي 
الربــح المعــدل, فالهيئــة جانبهــا الصــواب فــي زيــادة الاســتثمارات بهــذه القيمــة بإضافــة 
قيمــة الاســتبعادات التــي تمــت خــال العــام 2009م والبالغــة )1,836,371( ريــال إلــى 
قيمــة الاســتثمار للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، فــإذا كان هنــاك أساســاً نظاميــاً 
ــر فــي  ــد التغي ــة بإضافــة رصي ــم تقــم الهيئ ــه كمــا ل ــا ب ــة، فأطلــب تزويدن لاحتســاب الهيئ

ــاء الزكــوي. ــة الحســم مــن الوع ــة للاســتثمارات واجب القيمــة العادل

وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات المتاحــة 
للبيــع للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعتــرض علــى رفــض اعتمــاد حســم حصــة الشــريك 
ــة الأجــل مــن وعــاء الشــركة الزكــوي  ــع طويل الســعودي فــي الاســتثمارات المتاحــة للبي
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م فهــذه الاســتثمارات المتاحــة للبيــع طويلــة الأجــل 

تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام رئيســية علــى النحــو التالــي:

الأجــل وغيــر قابلــة  اســتثمارات مغلقــة طويلــة  المغلقــة: وهــي  الاســتثمار  صناديــق 
والتطويــر.  التأجيــر  بهــدف  عقــارات  أو  فــي شــركات ســعودية  للتــداول وتســتثمر 

ــارج فــي أي  ــة للتخ ــق قابل ــق الاســتثمار المفتوحــة: وهــي اســتثمارات فــي صنادي صنادي
ــة وفــي ســندات ومرابحــات. ــة وخارجي ــوع اســتثماراتها فــي أســهم محلي وقــت وتتن

اســتثمارات فــي أســهم محليــة متداولــة: وهــي اســتثمارات في أســهم ســعودية متداولة 
في الســوق الســعودي.

وأرفــق كشــف تفصيلــي لــكل عــام علــى حــدة يوضــح قيمــة كل نــوع فــي كل عــام وتعتــرض 
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الشــركة علــى إجــراء الهيئــة للأســباب التالية:

الأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م: تعتــرض الشــركة علــى الربــط لهــذه الأعــوام لانقضــاء 
المــدة النظاميــة. 

العاميــن 2013م و2014م: تؤكــد الشــركة أحقيتهــا بحســم الاســتثمارات المتاحــة للبيــع 
مــن الوعــاء الزكــوي وفقــاً لمــا يلــي:

ــة رأس  ــاء وتنمي ــة الاقتن ــل بني ــل الأج ــل اســتثماراً طوي ــق تمث الاســتثمارات فــي الصنادي
المــال وليــس بغــرض المتاجــرة والتــداول، حيــث إن نيــة الشــركة هــي الاحتفــاظ بهــا 
للحصــول علــى عوائدهــا كعــرض مــن عــروض القنيــة، ويؤكــد ذلــك أن اســتثمارات الشــركة 

ــع. ــم يحــدث عليهــا بي ــر ول ــم تتغي ــق والتــي يطلــق عليهــا وحــدات ل فــي هــذه الصنادي

أن هدف الصناديق وإداراتها يماثل نية الشركة المتمثل في الاستثمار طويل الأجل. 

مســاهمة الشــركة فــي الصناديــق يماثــل مســاهمة الشــركة فــي شــركات فــإن الاســتثمار 
بهــذه الصناديــق يمثــل أحــد عــروض القنيــة واجبــة الحســم.

اســتناداً للتعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة فإنــه يســمح بحســم الاســتثمارات طويلــة الأجــل 
مــن الوعــاء الزكــوي علــى ضــوء الضوابــط التــي حددهــا التعميــم.

يجــب علــى الهيئــة علــى الأقــل حســم الاســتثمارات طويلــة الأجــل فــي حــدود مصــادر 
تمويلهــا التــي خضعــت للــزكاة.

ــاج مســتخدمة بصفــة أساســية فــي  ــة أدوات إنت ــر الاســتثمارات محــل الخــاف بمثاب تعتب
ــراد للشــركة وبالتالــي يجــب معاملتهــا كعــروض قنيــة. تحقيــق إي

واعتــرض علــى تخضيــع قيمــة الاســتثمارات المغلقــة فــي شــركات ســعودية غيــر متداولــة 
بمبلــغ )2,641,559,153( ريــال بســبب طبيعــة نشــاطها، حيــث تطرقنــا إلــى طبيعــة نشــاط 
ــة  ــر متداول تلــك الصناديــق والمتمثلــة فــي الاســتثمار المباشــر فــي شــركات مقيمــة غي
الاعتباريــة  الشــخصية  إلغــاء  بفــرض  تزكيتهــا  تــم  والتــي  عائــد  علــى  الحصــول  بغــرض 
المســتقلة للصنــدوق فــإن النشــاط )تملــك حصــص شــركات مقيمــة( يمثــل الاســتثمار 
النهائــي لشــركة جــدوى، حيــث إن تلــك الشــركات المســتثمر فيهــا مــن خــال الصنــدوق 

ــة عــن ملاكهــا. ــزكاة ودفعهــا نياب قامــت باحتســاب ال

فيمــا يخــص الاســتثمارات فــي صناديــق مغلقــة في اســتثمارات عقارية بغــرض التأجير للغير 
مقابــل عائــد بإجمالــي )689,847,710( ريــال، حيــث إن طبيعة الاســتثمار في شــراء العقارات 
بغــرض التأجيــر ونيــة عمــل الصنــدوق المحافظــة عليــه لفتــرة طويلــة الأجــل للحصــول علــى 
ــد وتنميــة رأس المــال. أمــا الاســتثمارات فــي الصناديــق المغلقــة فــي اســتثمارات  عوائ
عقاريــة بغــرض التطويــر ومــن ثــم البيــع أو التأجيــر للغيــر بإجمالــي )151,126,476( ريال، حيث 
إن طبيعــة الاســتثمار فــي تطويــر العقــارات بغــرض إعــادة بيعهــا أو تأجيرهــا عنــد جاهزيتهــا. 
وفيمــا يتعلــق بالاســتثمارات فــي أســهم محليــة فــي تــداول بإجمالــي )1,580,010,551( 
ــأن قيمــة الاســتثمار لــكل عــام علــى حــدة موضــح فــي الكشــف التفصيلــي  ــال، علمــاً ب ري
ــاء  ــة الاقتن ــل الأجــل بني مرفــق رقــم )7( حيــث أن هــذه الاســتثمارات تعــد اســتثماراً طوي
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والحصــول علــى عوائــد وليــس بغــرض الاتجــار والتــداول، لأن نيــة الشــركة الاحتفــاظ بهــا 
للحصــول عــل عوائدهــا كعــرض مــن عــروض القنيــة. هــذه الاســتثمارات المحليــة تــم 
تزكيتهــا بالمملكــة وعليــه لا يجــوز تزكيتهــا مــرة أخــرى بالمملكــة منعــاً لثنــي الــزكاة ويجــب 
ــث إن حصــة الشــريك  ــة. وحي ــك الحال ــاء الزكــوي فــي تل حســم هــذا الاســتثمار مــن الوع
ــال،  ــي )81,546,924( ري ــة للاســتثمارات بإجمال ــر فــي القيمــة العادل الســعودي فــي التغي
ــاء الزكــوي للشــركة  ــع مــن الوع ــب الشــركة حســم هــذه الاســتثمارات المتاحــة للبي تطل

للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي ربــح الاســتثمارات 
المتداولــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعتــرض علــى عــدم حســم الاســتثمارات 
المتداولــة وأن هــذه الاســتثمارات تــم تزكيتهــا داخــل المملكــة كمــا أنهــا اســتثمارات فــي 
ــة وفــي حــال عــدم الســماح بحســمها مــن  ــة متداول شــركات ووحــدات اســتثمارية محلي

الوعــاء الزكــوي للشــركة ســيترتب علــى ذلــك ثنيــاً فــي الــزكاة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي في قــروض الموظفين 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعتــرض علــى إضافــة قــروض الموظفيــن إلــى الوعــاء 
الزكــوي وأن هــذه القــروض مبالــغ اضطــرت الشــركة لإقراضهــا لموظفيهــا وفقــاً لدواعــي 
ــر  ــوزة غي ــا. فهــذه أمــوال محج ــاه موظفيه ــاً مــن الشــركة تج ــات النشــاط والتزام متطلب
مســتغلة ولا تســتخدم فــي عــروض التجــارة ولــم يحــل عليهــا الحــول فــي ذمــة الشــركة، 

فــا يجــوز اعتبــار هــذه القــروض بمثابــة أمــوال مســتغلة خاضعــة للــزكاة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مصاريــف ضرائــب 
الاســتقطاع للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعتــرض علــى عــدم حســم مصــروف ضرائــب 

الاســتقطاع مــن الربــح المعــدل ويؤكــد بــأن أحــكام الضريبــة لا تنطبــق علــى 
هــذا البنــد لأنــه مُجــاز زكويــاً. حيــث إن الهيئــة أوضحــت فــي التعميــم رقــم )2574( بتاريــخ 
1426/5/15هـــ أن الاحــكام الإجرائيــة والقواعــد المحاســبية الــواردة فــي النظــام الضريبــي 
التــي تنطبــق علــى مكلفــي الــزكاة الشــرعية هــي: طريــق الاســتهلاك، قواعــد المحاســبة 
الــواردة فــي المــواد )22( و)27(، إجــراءات تقديــم الاقــرارات الــواردة فــي الفقــرات )أ، ب، 
ــواردة فــي المــادة  ــة فــي المعلومــات ال ــة الهيئ د( مــن المــادة )60( مــن النظــام، أحقي
)61( مــن النظــام. هــذا البنــد غيــر مذكــور فــي التعميــم حيــث يعــد مصــروف فعلــي مؤيــد 
مســتندياً كمــا تُعــد أمــوالًا خرجــت مــن ذمــة الشــركة لا يجــوز تزكيتهــا، ويطلــب حســم هــذا 

البنــد مــن الوعــاء الزكــوي.  

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي ذمــم دائنــة 
متعــددة للأعــوام 2009م، 2010م، 2013م، 2014م، اعتــرض علــى إضافــة الذمــم الدائنــة 
فــي حيــن لــم تمــول أصــول قنيــة، لأن هــذه المبالــغ لا تعــد بمثابــة قــروض تخضــع للــزكاة 
وإن حــال عليهــا الحــول، لاســيما أنهــا لــم تمــول إضافــات وعــروض قنيــة، كمــا لا ينطبــق 
ــكام  ــاً لأح ــزكاة وفق ــأن تســتوفى ال ــزكاة، ب ــغ أهــم شــروط الخضــوع لل ــى هــذه المبال عل
الشــريعة الإســامية. إضافــة هــذه الحســابات لوعــاء الــزكاة للســنوات المذكــورة أعــاه 
يتعــارض مــع نصــوص الشــريعة، أمــا فــي حــال اعتبارهــا بمثابــة قــروض فهــذا غيــر مطابــق 
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للواقــع والشــركة تــرى الأخــذ بالفتــوى الشــرعية التــي أكــدت أن الــزكاة علــى المقــرض 
ــر مماطــل.   وليــس المقتــرض طالمــا أن المقتــرض ملــئ وغي

ــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصصــات  ــد الخامــس عشــر: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
أخــرى للعاميــن 2009م و2013م، اعتــرض علــى إضافــة مســتحقات إلــى وعــاء الــزكاة، لأن 
هــذه المبالــغ تمثــل مصاريــف مســتحقة وليســت مخصصــات ولا تعــد بمثابة قــروض تخضع 
للــزكاة وإن حــال عليهــا الحــول، لاســيما أنهــا لــم تمــول إضافــات وعــروض قنيــة، كمــا لا 
ينطبــق علــى هــذه المبالــغ أهــم شــروط الخضــوع للــزكاة، بــأن تســتوفى الــزكاة وفقــاً 
لأحــكام الشــريعة الإســامية. إضافــة هــذه الحســابات لوعــاء الــزكاة للســنوات المذكــورة 

أعــاه يتعــارض مــع نصــوص الشــريعة.  

ــاح  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي توزيــع أرب
مدفوعــة لعــام 2011م، اعتــرض علــى عــدم حســم حصــة الشــريك الســعودي فــي توزيعــات 
الأربــاح المدفوعــة خــال العــام البالغــة )48,464,100( ريــال مــن رصيــد أول المــدة للأربــاح 

المبقــاة المضــاف للوعــاء الزكــوي للشــركة لعــام 2011م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص الــزكاة 
والضريبــة لعــام 2014م، اعتــرض علــى إضافــة حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص 
الــزكاة والدخــل بمبلــغ )2,744,549( ريــال للوعــاء الزكــوي للشــركة لعــام 2014م. بالعــودة 
للقوائــم الماليــة للعــام 2014م يتبيــن عــدم وجــود أي رصيــد لمخصــص الــزكاة والدخــل قــد 
حــال عليــه الحــول, وبالتالــي عــدم وجــوب إخضاعــه للــزكاة وبالرجــوع إلــى حركــة المخصــص 
يتبيــن أن الهيئــة لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار قيمــة عكــس المخصــص للســنوات الســابقة 
وكذلــك تعديــل الدفعــات المقدمــة والتــي ســتكون نتيجتهــا تخفيــض رصيــد أول المــدة 

وعــدم حــولان الحــول عليــه.
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض مرابحــة 
ــى إضافــة حصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض  ــرض عل ــر الأجــل لعــام 2014م، اعت قصي
مرابحــة قصيــر الأجــل بمبلــغ )161,997,570( ريــال للوعــاء الزكــوي للشــركة لعــام 2014م، 
وعــدم جــواز خضــوع القــروض التــي مولــت نشــاط الشــركة الجــاري للــزكاة وإن حــال عليهــا 
الحــول كمــا أن هــذه القــروض عبــارة عــن قــروض قصيــرة الأجــل لــم يحــل عليهــا الحــول ولــم 
تســتخدم فــي تمويــل أصــول ثابتــة أو اســتثمارات طويلــة الأجــل أو أي عــروض قنيــة، حيــث 
تســتخدم هــذه القــروض فــي تمويــل رأس المــال العامــل. ويطلــب عــدم إخضــاع القــروض 

قصيــرة الأجــل للوعــاء الزكــوي للعــام 2014م. 

ــة الدخــل،  ــى فروقــات ضريب ــر عل ــد غرامــة التأخي ــد التاســع عشــر: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
ــة  ــرارات، وعــدم احتســاب الهيئ ــم الإق ــخ تقدي ــى احتســاب الغرامــات مــن تاري ــرض عل اعت
فــروق ضريبــة الدخــل الــواردة فــي هــذا الاعتــراض إلا بعــد مــرور ســنوات عديــدة. كان 
بالإمــكان تجنــب غرامــات التأخيــر لــو قامــت الهيئــة بإخطــار الشــركة بالــرط بعــد نهايــة 
الســنة الماليــة مباشــرة، كمــا أن هــذه الغرامــات نشــأت بســبب وجــود اختــاف حقيقــي 
واضــح فــي وجهــات النظــر بيــن الهيئــة والشــركة. ويطلــب احتســاب غرامــات التأخيــر بعــد 

ــي. صــدور القــرار النهائ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

14

وفيما يتعلق بالبند العشرين: بند استرداد مبالغ ضريبة وزكاة مسددة بالزيادة،	
ــن 2013م و2014م أمــا  ــادة للعامي ــة الدخــل المســددة بالزي ــغ ضريب يطلــب اســترداد مبال
مــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م فــي حــال أصــرت الهيئــة علــى إجــراء الربــط 
علــى هــذه الســنوات علــى الرغــم مــن اعتــراض الشــركة ابتــداءً علــى إجــراء الربــط علــى هــذه 
الأعــوام فــإن الشــركة تطلــب اســترداد مبالــغ ضريبــة الدخــل والــزكاة الشــرعية المســددة 

بالزيــادة.

عــى عليهــا؛ أجابــت بــأن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: بنــد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، توضــح الهيئــة أن اســتدلال 
الشــركة جانبــه الصــواب، لأن الفقــرة المذكــورة متعلقــة بتصحيــح الأخطــاء فــي التطبيــق 
ــى هــذه الأعــوام هــي الفقــرة )8/ج( مــن المــادة )21( مــن  ــق عل ــي فــإن مــا يطب وبالتال
ــل  ــح بدلي ــر صحي ــم إعدادهــا بشــكل غي ــة أن الإقــرارات ت ــرى الهيئ ــزكاة، وت ــة ال لائحــة جباي
التعديــات التــي أجرتهــا الهيئــة علــى الربــوط المعتــرض عليهــا حيــث قامــت بتعديــل تلــك 
الإقــرارات بمــا يتماشــى مــع التعديــات النظاميــة. وفــي الجانــب الضريبــي فــإن مــا يطبــق 
علــى هــذه الأعــوام هــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وأكــدت 
علــى ذلــك المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الفقــرة )8(. وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد المســتخدم مــن المخصصــات للأعوام مــن 2009م إلى 2014م، 
ــات  ــة أنهــا قامــت بحســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن ضمــن التعدي توضــح الهيئ
علــى صافــي الربــح الدفتــري للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م اســتناداً للمــادة )الرابعــة( 
مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الفقــرة )ثانيــا -ط( يراعــى عنــد احتســاب وعــاء الــزكاة للمكلــف ألا 

يقــل الوعــاء عــن صافــي الربــح المعــدل لأغــراض الــزكاة كحــد أقصــى. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد عــروض قنية للأعــوام من 2009م إلى 2014م، بدراســة 
اعتــراض الشــركة واستشــهادها علــى الفتــوى رقــم )23408( بتاريــخ 1426/11/18هـ فيجاب 
عنهــا بمــا يلــي: أن الفتــوى صحيحــة لكنهــا لا تنطبــق علــى حالــة المدعيــة بــأي حــال مــن 
الأحــوال إذ هــو قيــاس مــع الفــارق بــل هــو إســقاط للفتــوى فــي غيــر واقعهــا ولا يعطــي 
المقصــد الشــرعي الــذي رمــت إليــه الفتــوى، ولقــد جــاء فــي خطــاب الهيئــة رقــم )9/1567( 
بتاريــخ 1430/3/21هـــ، فــي شــرح الفتــوى الشــرعية رقــم )23408 ( وتاريــخ 1426/11/18هـــ 
بالاســتمرار علــى الأســلوب الــذي تتبعــه الهيئــة عنــد تحديــد وعاء الــزكاة للحســابات المعدة 
طبقــاً لمبــدأ الاســتحقاق وذلــك بحســم الأصــول الثابتــة فــي حــدود حقــوق الملكيــة ليكون 
وعــاء الــزكاة ممثــاً فــي صافــي ربــح العــام المعــدل كحــد أدنــى، مالــم يكــن هنــاك خســائر 
مرحلــة معتمــدة مــن الهيئــة لســنوات ســابقة فيتــم حســمها لأنهــا تمثــل خســائر حقيقيــة، 
ويمكــن أن يجــاب علــى هــذا الاســتدلال مــن قبــل المدعيــة مــن جانبيــن همــا: الجانــب 
الأول: أن مــا ورد فــي الفتــوى رقــم )23408 ( بتاريــخ 1426/11/18هـــ إجابــة الســؤال الرابــع 
منهــا، ُيعتبــر مؤيــداً لإجــراء الهيئــة حيــث إن صافــي الربــح عــن العــام محــل ربــط الــزكاة لا 
يتــم تحديــده إلا بعــد إقفــال الحســابات فــي نهايــة العــام المالــي ولا يمكــن القــول بــأن 
شــراء الأصــول الثابتــة خــال العــام قــد تــم مــن صافــي الأربــاح التــي لــم تكــن تحققــت بعــد 
ولا يتــم تحديدهــا فعــاً إلا فــي نهايــة العــام بعــد إعــداد الحســابات الختاميــة ومراجعتهــا 
وتدقيقهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للمدعيــة حيــث يتــم شــراء الأصــول الثابتــة مــن 
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الإيــرادات اليوميــة المتحققــة التــي تــودع فــي البنــوك وليــس مــن صافــي الربــح فــي نهايــة 
العــام وهــو مــا ذكرتــه الفتــوى الشــرعية مــن أن »مــا جعــل مــن إيــرادات فــي شــراء أصــول 
أو أنفقهــا صاحبهــا فــي غيــر عــروض التجــارة قبــل تمــام الحــول فــا زكاة فيهــا«، وفــرق بيــن 
الإيــراد وصافــي الربــح فــي المصطلــح. شــرعيًا ومحاســبيًا )قيــاس مــع الفــارق( وهــذا مــا 
يجــب التنبــه لــه، وعليــه فــإن مــا يتبقــى مــن الإيــرادات بعــد حســم المصاريــف والتكاليــف 
ــن.  ــع المكلفي ــى جمي ــق عل ــه وهــذا مــا يطب ــم تزكيت ــذي يت ــح( وهــو ال ــل )صافــي الرب يمث
ــى  ــزكاة كحــد أدنــى يعــود إل ــح المعــدل لأغــراض ال الجانــب الثانــي: إن الأخــذ بصافــي الرب
أن إخضــاع الغلــة )الربــح( للــزكاة رأي فقهــي معتبــر لــزكاة المســتغلات وبــه صــدر قــرار 
مجمــع الفقــه الإســامي فــي دورتــه الثانيــة، والفتــوى الشــرعية المشــار إليهــا بعاليــه فــي 
الســؤال الرابــع تنطبــق بشــكل دقيــق لــو أن النقــد المتوفــر للشــركة تــم اســتغلاله فــي 

أصــول ثابتــة أو عــروض قنيــة وأن رصيــد الأربــاح ســينخفض مقابــل ذلــك.

ومــن الناحيــة المحاســبية فــإن الأربــاح )المكاســب( تعــرف بأنهــا الزيــادة فــي حقــوق 
أصحــاب رأس المــال التــي تأتــي إمــا مــن زيــادة فــي الأصــول المتداولــة أو نقــص فــي 
الخصــوم المتداولــة أي زيــادة فــي صافــي الأصــول المتداولــة كلمــا كانــت تلــك المنشــأة 
ناميــة والعكــس صحيــح، إضافــة إلــى أن التفســير الضيــق لتحديــد الوعــاء الزكــوي ســيؤدي 
إلــى حجــب زكاة مســتحقة عــن مصارفهــا بمجــرد أن مجمــوع العناصــر الســالبة المخصومــة 
مــن الوعــاء كانــت أكبــر مــن العناصــر الموجبــة حتــى لــو كانــت الشــركة محققــة أربــاح وهــو 
مــا يــؤدي إلــى عــدم خضــوع بعــض كبــار المكلفيــن مــن الشــركات المســاهمة كالمصــارف 
والفنــادق والشــركات العقاريــة وشــركات النقــل وبعــض الشــركات الصناعيــة للــزكاة رغــم 
ــر مــن العناصــر  ــة بمعــدلات واضحــة لكــون العناصــر الســالبة للوعــاء أكب أن أموالهــا نامي
الموجبــة رغــم تحقيقهــم أربــاح كبيــرة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أنــه طبقــاً للمبــادئ 
المحاســبية والتــي تعــد علــى أساســها القوائــم الماليــة فــإن شــراء الأصــول الثابتــة لا 
ــة  ــام بأي ــاح الع ــن تنخفــض أرب ــه ل ــل، وعلي ــى قائمــة الدخ ــاً يحمــل عل ــاً إيرادي ــد مصروف يع
عمليــة شــراء لأصــول ثابتــة خــال العــام وتظهــر أربــاح الســنة كاملــة ضمــن قائمــة المركــز 
المالــي التــي يتــم ربــط الــزكاة مــن واقعهــا، حيــث إن عمليــة تمويــل شــراء الأصــول الثابتــة 
ــح المحاســبي للعــام لأن التصــرف  ــة أو بالأجــل وليــس مــن صافــي الرب يكــون مــن النقدي
مــن الربــح محاســبياً ينحصــر فــي توزيــع الأربــاح علــى الشــركاء أو زيــادة رأس المــال أو 
ــة مــن ســنوات ســابقة ، كمــا أن الوعــاء  ــة الخســائر المرحل ــات أو تغطي ــن الاحتياطي تكوي
الزكــوي يعتمــد عنــد تحديــده علــى القوائــم الماليــة المعــدة علــى أســاس الاســتحقاق 
ومكونــات الوعــاء مــن الأرصــدة الظاهــرة بتلــك القوائــم بمــا فيهــا الأربــاح المســجلة 
بموجــب هــذا المبــدأ وبالتالــي ليــس مــن الــوارد أن تتــم القيــود مــن حســاب الأصــول إلــى 
ــم اســتخدامها فــي  ــاح ت ــأن الأرب ــك ل يمكــن القــول ب ــى ذل ــاح وتأسيســاً عل حســاب الأرب
ــر بالنقــص  ــاً لــم يتأث ــه بينمــا الحقيقــة أن رصيدهــا فعلي ــة أو عــروض قني شــراء أصــول ثابت
ــر إلا  ــاح لــن تتأث بمقــدار المبالــغ المســتخدمة فــي شــراء الأصــول الثابتــة لأن أرصــدة الأرب
ــة الاحتياطيــات  ــع علــى المســاهمين وتغذي بالقيــود المحاســبية التــي تتــم عليهــا كالتوزي
وزيــادة رأس المــال وتغطيــة الخســائر المــدورة مــن ســنوات ســابقة وعليــه فــإن القــول 
بمقابلــة تلــك الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا بأربــاح العــام المحاســبية ليــس فــي محلــه، 
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ــام الشــركة بأنهــا اســتخدمت صافــي  ــت قي ــة أي مســتند يثب ــة للهيئ ــم تقــدم المدعي ول
أرباحهــا الواجــب تزكيتهــا فــي تمويــل أصولــه أو اســتثماراته قبــل تمــام الحــول.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد فروقــات الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، توضــح الهيئــة أنهــا قامــت بتطبيــق التعميــم رقــم 
)9/2574( بتاريــخ 1426/5/14هـــ المتضمــن تطبيــق بعــض الأحــكام الإجرائيــة والقواعــد 
المحاســبية الــواردة بنظــام ضريبــة الدخــل علــى مكلفــي الــزكاة الشــرعية توحيــداً للمعاملــة 
ومنهــا طريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة )17( بنظــام ضريبــة الدخــل، وكذلــك 
تعميــم الهيئــة رقــم )9/1724( بتاريــخ 1427/3/24هـــ الفقــرة )3( التــي حــددت كيفيــة 
ــاء الزكــوي،  ــي تحســم مــن الوع ــة الت ــودات الثابت ــة مــن الموج احتســاب القيمــة الدفتري
وبعــد تطبيــق نظــام الاســتهلاك بنظــام المجموعــات وطبقــا للفقــرة )د( مــن المــادة 
)17( يحســب قســط الاســتهلاك لــكل مجموعــة بتطبيــق نســبة الاســتهلاك المحــددة 
لهــا بمقتضــى الفقــرة )ب( مــن المــادة )17( مــن النظــام علــى باقــي تلــك المجموعــة فــي 
نهايــة الســنة الضريبيــة وبنــاء عليــه تــم إعــداد جــدول الإهــاك مــن قبــل الهيئــة والتعديــل 
ــاء الأصــول الثابتــة مــن  ــح الدفتــري وحســم الضريبــة وبن بفروقــات الإهــاك لصافــي الرب
وعــاء الــزكاة، وتؤكــد الهيئــة علــى صحــة الجــدول المعــد مــن قبلهــا لجميــع الأعــوام 
طبقــاً للتعليمــات بخــاف المعــد مــن قبــل المدعيــة نظــراً لعــدم مطابقــة رصيــد فروقــات 
الإهــاك والأصــول المحســومة لرصيــد بنــد الأصــول والممتلــكات بالحســابات الختاميــة، 
ــن يمســكون  ــن الذي ــى أن المكلفي ــزكاة عل ــة ال ــة جباي ــد أكــدت المــادة )7( مــن لائح ولق
دفاتــر وســجالات نظاميــة بــأن يتــم حســم صافــي الأصــول الثابتــة نهايــة العــام وفقــاً 

لطريقــة الاســتهلاك بالقســط الثابــت وفــق مــا هــو محــدد نظامــاً.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد حصــة الشــركة فــي أربــاح شــركة زميلــة مــن 2008م 
إلــى 2014م، لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، لــذا تــم رفــض 
ــى:  ــث نصــت عل ــزكاة حي ــة ال ــرة )3( مــن لائحــة جباي ــا اســتنادا للمــادة )20( الفق اعتراضه
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لــم يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا« وطبقــاً للائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل كمــا جــاء فــي المــادة )57( 

الفقــرة )3(. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد مصاريــف مكافــآت أداء للعاميــن 2008م و2009م، 
لــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت أن عقــود العامليــن تشــتمل علــى مكافــآت، كمــا لــم 
ــد  ــذا لا تع ــة، ل ــة الاجتماعي ــة بالمكافــآت معتمــدة مــن وزارة العمــل والتنمي تقــدم لائح
مــن المصاريــف جائــزة الحســم. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد الأربــاح والخســائر غيــر 
المحققــة للاســتثمارات للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م، اســتناداً إلــى المــادة )4( البنــد 
)ثانيــاً( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة فــي الفقــرة )9/ح( والتــي نصــت علــى »للأغــراض الزكويــة 
يؤخــذ فــي الاعتبــار نتائــج إعــادة تقييــم الأورق الماليــة مــن ربــح أو خســارة طبقــاً للقيمــة 
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الســوقية«، ولكــن ذلــك مرتبــط بحســم الاســتثمار وحيــث لــم يتــم حســم الاســتثمار 
فتتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: بنــد الإيــرادات مــن 
توزيعــات الأربــاح مــن الشــركات الســعودية للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، لــم تقــدم 
المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، لــذا تــم رفــض اعتراضهــا اســتناداً للمــادة 
)العشــرون( الفقــرة )3( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، وطبقــاً للائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل كمــا جــاء فــي المــادة )57( الفقــرة )3(، لــذا تتمســك الهيئة بصحة وســامة إجرائها.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات فــي 
شــركة محليــة زميلــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، طلبــت الهيئــة مــن الشــركة تقديم 
المســتندات الخاصــة بالاســتثمارات بتاريــخ 1439/8/22هـــ ولــم تقدم الشــركة المســتندات 
المؤيــدة وهــو مــا أكــدت عليــه المــادة )4( البنــد )ثانيــا( الفقــرة )4/ب( مــن لائحــة جبايــة 
الــزكاة، حيــث يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف علــى المكلــف، وكذلــك 
إخضــاع حصــة الشــريك الأجنبــي للضريبــة طبقــاً لنظــام ضريبــة الدخــل ولائحتــه التنفيذيــة. 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات المتاحــة 
الشــريك  بنــد حصــة  الحــادي عشــر:  والبنــد  إلــى 2014م،  للبيــع للأعــوام مــن 2008م 
الســعودي فــي ربــح الاســتثمارات المتداولــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، لــم تقــدم 
المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، لــذا تــم رفــض اعتراضهــا اســتناداً للمــادة 
)20( الفقــرة )3( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة حيــث نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة 
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكل ــا ورد فــي إق م
ــد  ــة عــدم إجــازة البن ــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره يجــوز للهيئ ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن حال
ــا لوجهــة  ــري وفق ــط تقدي ــام برب ــف أو القي ــل المكل ــه مــن قب ــات صحت ــم إثب ــم يت ــذي ل ال
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا« 
وطبقــا للائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل كمــا جــاء فــي المــادة )57( الفقــرة )3(, لــذا 

تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي في قــروض الموظفين 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، توضــح الهيئــة أنهــا لم تحســم حصة الشــريك الســعودي 
فــي قــرض موظفيــن مــن الوعــاء الزكــوي للشــركة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م 
حيــث طلبــت بيانــات مــن المدعيــة وقــت التدقيــق بتاريــخ 2018/5/8م كمــا طلبــت بيــان 
تفصيلــي بالحركــة يشــمل رصيــد أول المــدة والحــركات المدينــة والدائنــة ورصيــد آخــر المدة 
مــع إيضــاح أســباب الدائنيــة )ذمــم دائنــة – قــروض –أطــراف ذات عالقــة –مبالــغ مســتحقة 
ــع الأعــوام مــن 2007م  ــود أخــرى( لجمي لشــركات تابعــة –التزامــات عقــود وإيجــار وأي بن
إلــى 2016م ولــم تقــدم الشــركة المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لوجهــة نظرهــا وتطبيقــا 
للمــادة )2( الفقــرة )3( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة،  لــذا قامــت الهيئــة بإضافــة هــذه البنــود 
التــي حــال عليهــا الحــول وذلــك بالأخــذ بــأول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل علــى أســاس 
أنــه الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول وفقــا للفتــوى رقــم )22665( بتاريــخ 1424/1/15هـــ، 
والفتوى رقم )2/3077( بتاريخ 1426/11/8هـ حــــول كيـــفية زكاة الديون، فمضمون هذه 
الفتــاوى ومــا يعــــتد بــه فقهيــاً هــو إضافــة الأمــوال المســتفادة بالكامــل التــي حــال عليهــا 
الحــول ســواء كانــت هــذه الأمــوال مــن صناديــق حكوميــة أو بنــوك تجاريــة أو قــروض مــن 
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الشــركاء أو مــن جهــات إلــى الوعــاء الزكــوي ســواء ذات علاقــة أو بنــوك دائنــة وبالجملــة 
أيــة أمــوال مســتفادة تــســــتخدمها الــــشركة فــي تمــــويل الأصــــــول الـــــثابتة أو النشــاط 
الجــاري، كمــا أن الجــزء المســتخدم فــي تمويــل رأس المــال العامــل يكــون مســتغرقاً فــي 
الأصــول المتداولــة بمــا آلــت إليــه مــن نقديــة وعــروض تجاريــة وبالتالــي فــإن الــزكاة تجــب 
فــي هــذا الجــزء مــن الأمــوال، حيــث أن الأســاس فــي معالجــة القــروض لغــرض احتســاب 
ــزكاة علــى المقــرض والمقتــرض لكونهــا جهــات  الوعــاء الزكــوي يتمثــل فــي أنــه تجــب ال
ذات شــخصية معنويــة وذمــة ماليــة مســتقلة حتــى ولــو كان هنــاك علاقــة ملكيــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن المقــرض والمقتــرض، فبالنســبة للمقــرض يعنــي أن هــذا 
القــرض يمثــل دينــا علــى ملــيء إذا لــم يظهــر فــي قائمــة الدخــل مــا يثبــت إعدامــه وبالتالــي 
تجــب فيــه الــزكاة باعتبــاره دينــا مرجــو الأداء، وبالنســبة للمقتــرض فــإن عــرض القــرض فــي 
قائمــة المركــز المالــي للمقتــرض يعنــي أن هــذا القــرض يمثــل أحــد مصــادر التمويــل الأخــرى 
شــأنه شــأن رأس المـــال، ولقــد أكــدت المــادة الرابعــة البنــد )أولا( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة 

الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082 ( بتاريــخ 1438/6/1هـــ.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مصاريــف ضرائــب 
الاســتقطاع للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، توضــح الهيئــة أنهــا لــم تقــم بحســم حصــة 
ــل الشــركة مــن  ــدة مــن قب الشــريك الســعودي فــي مصاريــف ضرائــب الاســتقطاع متكب
الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م حيــث لــم تقــدم المدعيــة المســتندات 
المؤيــدة لذلــك البنــد حتــى يمكــن دراســتها مــن قبــل الهيئــة، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة 

إجرائهــا.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي ذمــم دائنــة 
متعــددة للأعــوام 2009م، 2010م، 2013م، والبنــد الخامــس عشــر: بنــد حصــة الشــريك 
الســعودي فــي مخصصــات أخــرى للعاميــن 2009م و2013م 2014م، والبنــد الســادس 
عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي توزيــع أربــاح مدفوعــة لعــام 2011م، المدعيــة 
لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لوجهــة نظرهــا وتطبيقــا للمــادة )20( الفقــرة )3( 
مــن لائحــة جبايــة الــزكاة لــذا قامــت الهيئــة بإضافــة هــذه البنــود التــي حــال عليهــا الحــول 
وذلــك بالأخــذ بــأول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل علــى أســاس أنــه الرصيــد الــذي حــال 
عليــه الحــول وينطبــق عليهــا مــا ورد فــي وجهــة نظــر الهيئــة كمــا جــاء فــي البنــد )12(. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص الــزكاة 
والضريبــة لعــام 2014م، توضــح الهيئــة  أنــه تــم إضافــة المخصصــات التــي حــال عليهــا 
الحــول إلــى الوعــاء الزكــوي وذلــك تطبيقــا للمــادة )الرابعــة( البنــد )أولا( الفقــرة )9( مــن 
لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم)2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ والتــي 
تضمنــت العناصــر التــي تضــاف ضمــن الوعــاء الزكــوي والتــي نصــت علــى: »9- إضافــة 
المخصصــات أول العــام باســتثناء المخصصــات المشــكوك فــي تحصيلهــا للبنــوك )بعــد 
حســم المســتخدم منهــا خــال العــام(، وكــــذلك المــــادة )6( مــــن نفــــس اللائحــة المشــار 
إليهــا ســابقاً )المصاريــف التــي لا يجــوز حســمها( الفقــرة )6( والتــي نصــت علــى إضافــة: 
»جميــع المخصصــات باســتثناء مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا فــي البنــوك...« كمــا 
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أنــه لا تعــد الــزكاة المســتحقة مــن المصاريــف جائــزة الحســم اســتناداً للمــادة )السادســة( 
مــن لائحــة جبايــة الــزكاة المصاريــف التــي لا يجــوز حســمها منهــا الفقــرة )3( والتــي نصــت 
علــى: »الــزكاة المســتحقة ســواء كانــت عــن الســنة أو عــن ســنوات ســابقة« أو المســددة 
فــي المملكــة أو فــي أي دولــة ســواء وأن هــذا الإجــراء مطبــق علــى عمــوم المكلفيــن ولا 
خــاف فــي تطبيقــه. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي 
فــي قــرض مرابحــة قصيــر الأجــل لعــام 2014م، المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة 
ــذا  ــزكاة ل ــة ال ــدة لوجهــة نظرهــا وتطبيقــا للمــادة )20( الفقــرة )3( مــن لائحــة جباي المؤي
قامــت الهيئــة بإضافــة هــذه البنــود التــي حــال عليهــا الحــول وذلــك بالأخــذ بــأول المــدة أو 
آخــر المــدة أيهمــا أقــل علــى أســاس أنــه الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول وينطبــق عليهــا مــا 

ورد فــي وجهــة نظــر الهيئــة كمــا جــاء فــي البنــد )12(. 

ــة الدخــل،  ــى فروقــات ضريب ــر عل ــد غرامــة التأخي ــد التاســع عشــر: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
توضــح الهيئــة أنهــا قامــت بفــرض غرامــة تأخيــر علــى الضريبــة المســتحقة وغيــر المســددة 
اســتناداً للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
ــه بعــد  ــة بأن ــادة، توضــح الهيئ ــغ ضريبــة وزكاة مســددة بالزي ــد اســترداد مبال العشــرين: بن
دراســة الاعتــراض مــن كافــة بنــوده ثبــت لهــا أن نتيجــة بحــث الاعتــراض كانــت عــدم القبول 

للبنــود محــل الاعتــراض وعليــه نــرى رفــض طلــب المدعيــة.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 1442/10/08هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا … )هويــة وطنيــة رقــم ….( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة بموجــب وكالــة 
رقــم )….( بتاريــخ 1441/01/25هـــ، وحضرهــا …. )هويــة وطنيــة رقــم ….( بصفتــه ممثــاً 
للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــوى 
موكلتــه، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة دعواهــا المودعــة لــدى الأمانــة العامــة 
للجــان الضريبيــة، وذكــر أن موكلتــه لــم تطلــع علــى رد المدعــى عليهــا. وبمواجهــة ممثــل 
المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقاً لــدى 
ــة العامــة للجــان الضريبيــة، وذكــر أن المدعــى عليهــا ســبق أن أودعــت ردهــا لــدى  الأمان
الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وعليــه، طلــب وكيــل المدعــى عليهــا الإمهــال ليتســنى 
لموكلتــه الاطــاع علــى لائحــة المدعــى عليهــا الجوابيــة والــرد عليهــا. وبنــاءً علــى ذلــك، 
أجلــت الدائــرة اســتكمال نظــر هــذه الدعــوى إلــى يــوم الأحــد الموافــق 1442/11/03هـــ، 
علــى أن تــودع المدعيــة ردهــا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة الــذي طلبــت التأجيــل 
مــن أجلــه وذلــك فــي مــدة أقصاهــا نهايــة دوام يــوم الأحــد الموافــق 1442/10/18هـــ، 
وأن تــودع المدعــى عليهــا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة ردهــا علــى ذلــك - إن 

رغبــت - فــي مــدة أقصاهــا نهايــة دوام يــوم الأربعــاء الموافــق 1442/10/21هـــ. 

وفــي يــوم الأحــد الموافــق 1442/11/03هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا … )هويــة وطنيــة رقــم ….( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة بموجــب وكالــة 
ــاً  ــه ممث ــة رقــم ….( بصفت ــة وطني ــخ 1441/01/25هـــ، وحضرهــا ... )هوي رقــم )….( بتاري
للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وفــي بدايــة الجلســة، اســتحضرت 
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الدائــرة مــا تــم ضبطــه فــي محضــر جلســتها الســابقة المنعقــدة يــوم الخميــس الموافــق 
1442/10/08هـــ، وبســؤال الطرفيــن عمّــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بالنفــي. لــذا، 

ــة. ــاب المرافعــة والمداول ــرة قفــل ب قــررت الدائ

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، 
ــة ضمــن  ــات الداخل ــد مــن النزاع ــه يُع ــة، فإن ــات الضريبي ــزاع مــن النزاع ــث إن هــذا الن وحي
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال 

المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 

ــداً، وبيانهــا كالآتــي: 2014م، وتبيــن لهــا أن الخــاف ينحصــر فــي عشــرين بن

حيــث  2012م،  إلــى  2008م  مــن  للأعــوام  الضريبــي  الزكــوي  الربــط  بنــد  الأول:  البنــد 
اعترضــت المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا علــى إصــدار الربــط بعــد انتهــاء المــدة 
ــط أو  ــراء رب ــى 2012م، وعــدم جــواز المدعــى عليهــا إج ــة للأعــوام مــن 2008م إل النظامي
تعديــل بســبب مــرور خمــس ســنوات مــن التاريــخ النظامــي لتقديــم الإقــرار وفقــاً لأحــكام 
النظــام الضريبــي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بــأن الإقــرارات اُعــدت بشــكل غيــر 
صحيــح بدليــل التعديــات التــي أجرتهــا علــى الربــوط المعتــرض عليهــا ويطبــق عليهــا الفقــرة 
)8/ج( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام 
ضريبــة الدخــل, ويؤكــد ذلــك المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل فــي 
الفقــرة )8(، واســتناداً إلــى نــص الفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى »10- يجــوز 
للهيئــة تصحيــح الخطــأ فــي تطبيــق النظــام والتعليمــات خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة 
الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي عــن الســنة الزكويــة بنــاءً علــى طلــب المكلــف، أو 
ــن  ــث نصــت الفقرتي ــة«، وحي ــة أو مــن الجهــات الرقابي ــم اكتشــاف الخطــأ مــن الهيئ إذا ت



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

21

)أ( و)ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ علــى: أ- يحــق للهيئــة بإشــعار مســبب إجــراء أو تعديــل الربــط 
ــم الإقــرار الضريبــي عــن  ــة الأجــل المحــدد لتقدي الضريبــي خــال خمــس ســنوات مــن نهاي
الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا ذلــك فــي أي وقــت إذا وافــق المكلــف خطيــاً علــى ذلــك.  
ــة الأجــل المحــدد  ــط خــال عشــر ســنوات مــن نهاي ــل الرب ــراء أو تعدي ــة إج ب- يحــق للهيئ
لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة إذا لــم يقــدم المكلــف إقــراره الضريبــي أو 

إذا تبيــن أن الإقــرار غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب«.

ولمــا نصــت الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى »يحــق للهيئــة إجــراء الربــط 

ــة:  ــد بمــدة فــي الحــالات الآتي ــه فــي أي وقــت دون التقي أو تعديل

أ- إذا وافق المكلف كتابياً على إجراء الربط أو تعديله.

ب- إذا لم يقدم المكلف إقراره.

ج- إذا تبين أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة«.  

كمــا نصــت الفقــرة رقــم )9( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجباية الــزكاة الصادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى “9-يجــوز للهيئــة تصحيــح الأخطــاء 
الحســابية والماديــة خــال عشــر ســنوات مــن نهايــة الاجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي 
عــن الســنة الزكويــة بنــاء علــى طلــب المكلــف، أو إذا تــم اكتشــافها مــن الهيئــة أو الجهــات 
ــة، الأخطــاء الناتجــة عــن إحــدى العمليــات  الرقابيــة. ويقصــد بالأخطــاء الحســابية والمادي
الحســابية مثــل )الجمــع، الطــرح، الضــرب، القســمة(، أو الناتجــة عــن وضــع رقــم خطــأ مــكان 

الرقــم الصحيــح، أو مــا شــابه ذلــك.

فيمــا يتعلــق بالشــق الضريبــي للبنــد، ورد فــي مذكــرة المدعــى عليهــا الجوابيــة )الهيئــة( 
»تــرى الهيئــة أن الإقــرارات تــم إعدادهــا بشــكل غيــر صحيــح«، وبعــد اطــاع الدائــرة علــى 
ــق وفهــم الأنظمــة  ــن أن الخــاف ينحصــر فــي طريقــة تطبي ــط تبي ــراض والرب لائحــة الاعت
واللوائــح. وعليــه لا يعــد ذلــك تهربــاً ضريبيــاً، وتطبــق الفقــرة )أ( مــن المــادة )65( طالمــا لم 
تخــفِ المدعيــة أي معلومــات أو أفصحــت عــن معلومات غيــر صحيحة، حيث إن المعلومات 
كانــت متوفــرة لــدى الهيئــة وقصــرت فــي فتــح الربــط وإجــراء التعديــل، وبطبيعــة الحــال 
لــم توافــق المدعيــة علــى فتــح الربــط، كمــا أنهــا قدمــت إقراراتهــا، وعليــه لــم تســتوفى 
أحــد شــروط إصــدار الربــط بعــد انقضــاء مــدة خمــس ســنوات مــن التاريــخ النظامــي لتقديــم 

الإقــرار. 

أمــا مــا يتعلــق بالشــق الزكــوي, تبيــن أن إجــراء المدعــى عليهــا مســتنداً إلــى الفقــرة )8( 
مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة باعتبــار أن إقــرار المدعيــة غيــر صحيــح وأن ذلــك 
يعطيهــا الحــق بإجــراء الربــط الزكــوي دون التقيــد بمــدة محــددة، و بالرجــوع إلــى نــص 
الفقــرة )8( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والتــي أعطــت الحــق للمدعــى عليهــا 
بإجــراء الربــط الزكــوي أو تعديلــه دون التقيــد بمــدة محــددة فــي حالــة أن الإقــرار يحتــوي 
علــى معلومــات غيــر صحيحــة وليــس فــي حالــة أن إقــرار المدعيــة غيــر صحيــح بســبب خطــأ 
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ــة  ــة لجباي ــة صراحــةً اللائحــة التنفيذي ــزكاة، حيــث خالفــت المدعي فــي تطبيــق تعليمــات ال
الــزكاة إلا أن هــذه المعلومــات كانــت متاحــة للهيئــة. وحيــث صرحــت المدعيــة بهــذه 
الاســتثمارات فــي قوائمهــا الماليــة وفــي إقراراتهــا الضريبيــة وقامــت بتقديمهــا؛ الأمــر 
الــذي يســقط معــه شــرط الربــط علــى هــذه الأعــوام بعد فــوات مــدة )5( أعوام مــن التاريخ 
النهائــي لتقديــم الإقــرار. وحيــث لــم تقــدم المدعــى عليهــا مــا يثبــت وجــود معلومــات غيــر 
ــرة  ــم تقــدم إقرارهــا فــي الفت ــراض أو ل ــة للأعــوام محــل الاعت صحيحــة فــي إقــرار المدعي
النظاميــة كمــا لــم توافــق المدعيــة كتابيــاً علــى إجــراء الربــط أو تعديلــه؛ عليــه فــإن الفقــرة 
)8( مــن المــادة )21( لا تنطبــق علــى حالــة المدعيــة، لأن التعديــات التــي قامــت المدعــى 
عليهــا بإجرائهــا فــي الربــط الزكــوي نتجــت إمــا بســبب خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات الــزكاة 
أو بســبب اختــاف فــي وجهــات النظــر فــي احتســاب الــزكاة بيــن الطرفيــن، و فــي كلا 
الحالتيــن واســتناداً للفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، فــإن 
ــة الأجــل المحــدد  ــط الزكــوي خــال )5( ســنوات مــن نهاي ــراء الرب ــة لديهــا الحــق بإج الهيئ
لتقديــم الإقــرار الزكــوي، وتنطبــق عليهــا الفقــرة )أ( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل علــى الشــق الضريبــي لنفــس الأســباب الــواردة أعــاه؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة 
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بالربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 

2012م محــل الدعــوى.

ــوام مــن 2009م  ــد المســتخدم مــن المخصصــات للأع ــي: بن ــد الثان ــق بالبن وفيمــا يتعل
إلــى 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى حســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن الوعــاء 
الزكــوي للشــركة بــدلًا مــن صافــي الربــح المعــدل، وأن وعــاء الــزكاة للشــركة هــو صافــي 
الربــح المعــدل وعلــى الهيئــة حســم المســتخدم مــن المخصصــات خــال العــام مــن صافــي 
الربــح. ففــي الــزكاة لا يجــب أن يقــل عــن ربــح العــام فمــن الأولــى عنــد تطبيــق هــذه 
القاعــدة حســم المســتخدم مــن المخصصــات مــن ربــح العــام بــدلًا مــن رصيــد أول المــدة 
للمخصصــات، كمــا أنــه لا يجــوز فــرض الــزكاة علــى المصاريــف الفعليــة لغــرض تحديــد 
وعــاء الــزكاة والتــي خرجــت مــن ذمــة الشــركة قبــل حــولان الحــول عليهــا. وفــي الضريبــة 
فــإن المســتخدم مــن المخصصــات هــو مصــروف فعلــي وفقــاً لأحــكام النظــام الضريبــي 
ولائحتــه التنفيذيــة كمــا جــاء بالفقــرة )6( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة، فــي حيــن 
دفعــت المدعــى عليهــا بحســمها للمســتخدم مــن المخصصــات مــن ضمــن التعديــات علــى 
صافــي الربــح الدفتــري للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، اســتناداً للمــادة )الرابعــة( مــن 
لائحــة جبايــة الــزكاة الفقــرة )ثانيــا -ط( ألا يقــل الوعــاء عــن صافــي الربــح المعــدل لأغــراض 
ــة  ــة التنفيذي ــرة )6( مــن المــادة )6( مــن اللائح ــث نصــت الفق ــد أقصــى،  وحي ــزكاة كح ال
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( بتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة 

بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها علــى »جميــع المخصصــات باســتثناء:

أ- مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بالنســبة للبنــوك شــريطة أن يقــدم البنــك 
شــهادة مــن مجلــس إدارتــه تتضمــن تحديــد مقــدار الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا وأن 

توافــق مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى ذلــك.   

شــركات  فــي  القائمــة  الأخطــار  واحتياطــي  المكتســبة،  غيــر  الأقســاط  احتياطــي  ب- 
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التأميــن )و/أو( إعــادة التأميــن )الاحتياطيــات الفنيــة( بشــرط إعادتهــا للوعــاء الزكــوي فــي 
الســنة الزكويــة التاليــة وأن يكــون تحديدهمــا وفقــاً للمعاييــر المهنيــة المتبعــة فــي هــذا 
النشــاط«، كمــا نصــت الفقــرة )6( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل والمتعلقــة بالمصاريــف جائــزة الحســم »6 -يجــوز للمكلــف تخفيــض أرباحــه الدفتريــة 
بالمســتخدم مــن المخصصــــات خــال العــام، أو بقيمــة مــا تــم إعادتــه منهــا للإيــرادات، أو 
تخفيضـــه للمصـــــــروفات بعكــس قيدهــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــــر، مخصـــــص 
مكافــأة تــرك الخدمــة، مخصـــــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا، مخصــص هبــوط 
الأســعار... متــى توفــرت الضوابــط الآتيــة: أ- أن يكــون المســــــتخدم من المخصــــــص مبالغ 
ــنة الضريبيــة بموجــب المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة.  مدفوعــة أو متحققــة خــال الســـــ

ب- أن يكــون ســبق رد المخصــص للوعــاء فــي ســنة تكوينــه«.

وحيــث نصــت الفقــرة )9( مــن )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( بتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بتحديــد وعاء 
ــزكاة مــن كافــة أمــوال  ــزكاة لمــن يمســكون حســابات نظاميــة علــى »يتكــون وعــاء ال ال
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 9- المخصصــات أول العــام )باســتثناء المخصصــات 
المشــكوك فــي تحصيلهــا للبنــوك( بعــد حســم المســتخدم منهــا خــال العــام«، ولمــا 
انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبها بعــدم أحقية 
المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، فإنــه 
ــي )إذا ســقط الأصــل ســقط  ــدأ القضائ ــى المب ــه، واســتناداً عل ــك وتأسيســاً علي ــاً لذل تبع
الفــرع(؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يخــص الأعــوام مــن 

ــى 2012م. 2009م إل

فيمــا يخــص الجــزء الزكــوي مــن اعتــراض المدعيــة علــى العاميــن 2013م و2014م، وحيــث 
أن المعالجــة الزكويــة للمخصصــات تتمثــل فــي اعتبــار الرصيــد المكــون خــال العــام )الحركة 
الدائنــة( مصــروف غيــر جائــز الحســم و وتعديــل صافــي الربــح بإضافتــه إليــه، وإضافــة رصيــد 
أول المــدة مــن المخصصــات بعــد حســم المســتخدم منهــا خــال العــام )الحركــة المدينــة( 
للعناصــر الموجبــة للوعــاء الزكــوي للوصــول لمــا حــال عليــه الحــول، وحيــث تبيــن مــن الربــط 
قيــام المدعــى عليهــا بمعالجــة المخصصــات وفقــاً للأنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا حيــث 
حســمت المســتخدم مــن المخصصــات مــن رصيــد أول المــدة لهــذه المخصصــات المضافــة 
ــن يتــم معالجتهــا فــي صافــي الربــح  للوعــاء الزكــوي، وبالتالــي فــإن هــذه المخصصــات ل
المعــدل؛ ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى تأييــد إجــراء المدعــى عليهــا ورفــض اعتــراض 
المدعيــة للعاميــن 2013م و2014م، أمــا الجــزء الضريبــي مــن اعتــراض المدعيــة للعاميــن 
محــل الخــاف تبيــن تعديــل المدعــى عليهــا صافــي الربــح باعتبــار المصــروف المكــون خــال 
العــام مصــروف غيــر جائــز الحســم، ولــم يتبيــن حســم المدعــى عليهــا حصة الشــريك الأجنبي 
مــن المســتخدم مــن المخصصــات عــن احتســاب الوعــاء الضريبــي, وحيــث يحــق للمدعيــة 
حســم المســتخدم خــال العــام مــن صافــي الربــح المعــدل لأغــراض ضريبــة الدخــل؛ ممــا 
يتقــرر معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار المدعــى عليهــا بحســم حصــة الشــريك الأجنبــي مــن 

المســتخدم مــن المخصصــات مــن وعــاءه الضريبــي.
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وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد عــروض قنيــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، 
اعترضــت المدعيــة علــى عــدم حســم عــروض القنيــة المُمولــة مــن صافــي الدخــل وأن 
عــروض القنيــة تــم تمويلهــا مــن ربــح العــام باســتنادها فــي معالجــة البنــد علــى الفتــوى 
رقــم )23408( الصــادرة بتاريــخ 1426/11/18هـــ، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم 
تقديــم المدعيــة أي مســتند يثبــت اســتخدامها صافــي أرباحهــا الواجــب تزكيتهــا فــي 
تمويــل أصولهــا أو اســتثماراتها قبــل تمــام الحــول، واســتناداً إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
)4( البنــد )ثانيــاً( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري )2082( بتاريــخ 
ــى: »الأصــول  ــي نصــت عل 1438/6/1هـــ المتعلقــة بمــا يحســم مــن الوعــاء الزكــوي والت
الثابتــة وتشــمل كل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات 
ــع, ويتشــرط أن تكــون هــذه  ــر المعــدة للبي ــار غي ــة, وقيمــة قطــع الغي لشــراء أصــول ثابت
ــة – وأن  ــع يحــول دون نقــل الملكي ــاك مان ــم يكــن هن ــف – مــا ل الأصــول مملوكــة للكل
ــاً(  ــد )ثاني تكــون مســتخدمة فــي النشــاط«، كمــا نصــت الفقــرة )ط( مــن المــادة )4( البن
مــن ذات اللائحــة والمتعلقــة بمــا يحســم مــن الوعــاء الزكــوي علــى: “يراعــي عنــد احتســاب 
ــزكاة كحــد  ــح المعــدل لأغــراض ال ــاء عــن صافــي الرب ــف ألا يقــل الوع ــزكاة للمكل ــاء ال وع
أدنــى«، ولمــا انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي 
طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 
2008م إلــى 2012م، فإنــه تبعــاً لذلــك وتأسيســاً عليــه، واســتناداً علــى المبــدأ القضائــي 
)إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع(؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 

ــى 2012م. فيمــا يخــص الأعــوام مــن 2009م إل

وفيمــا يخــص اعتــراض المدعيــة علــى العاميــن 2013م و2014م وباطــاع الدائــرة علــى 
إقرارات المدعية تبين عدم حســمها أي عروض قنية خلاف الأصول الثابتة والاســتثمارات 
فــي إقراراتهــا كمــا أن طلبهــا نتــج بعــد صــدور الربــط دون تحديــد طبيعــة عــروض القنيــة 
التــي تطالــب بحســمها، وباطــاع الدائــرة علــى الربــط الزكــوي تبيــن احتســاب الــزكاة بنــاءً 
ــر  ــة أكب ــت العناصــر الموجب ــح المعــدل، حيــث كان ــى صافــي الوعــاء وليــس صافــي الرب عل
مــن العناصــر الســالبة حتــى بعــد حســم قيــم الاســتثمارات وحســم كامــل الأصــول الثابتــة 
للمدعيــة، حيــث لا توجــد وجاهــة لطلبهــا فــي الأخــذ بالفتــوى المشــار إليهــا والدفــوع 
ــر  التــي جــاءت بهــا إذا مــا تــم الأخــذ بهــا فتكــون فــي حالــة أن صافــي الربــح المعــدل أكب
مــن صافــي الوعــاء، واســتخدام الربــح للعــام فــي تمويــل إضافــات الأصــول وليــس فــي 
حالــة أن صافــي الوعــاء أكبــر مــن صافــي الربــح المعــدل حيــث تــم حســم الأصــول الثابتــة 
التــي تشــتمل علــى قيمــة الإضافــات وهــو مــا تــم الربــط عليــه مــن قبــل المدعــى عليهــا، 
ــه المدعيــة مــن حســم عــروض القنيــة الممولــة مــن صافــي  وبالتالــي فــإن مــا تطالــب ب
الدخــل يــؤدي إلــى حــدوث ازدواجيــة فــي الحســم وذلــك بحســمها مــرة مــن صافــي الربــح 
و مــرة أخــرى عنــد حســم الأصــول مــن الوعــاء التــي تتضمنهــا؛ الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى 

ــرة رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يخــص العاميــن 2013م و2014م. الدائ

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد فروقــات الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى احتســاب قيمــة الاســتهلاك 
الزكــوي الضريبــي وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة بطريقــة مختلفــة عــن الإقــرار المقــدم، 
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والــذي نتــج عنــه اختــاف فــي قيمــة فــرق الاســتهلاك مــن ضمــن التعديــات علــى صافــي 
الربــح الدفتــري وكذلــك قيمــة صافــي الأصــول الثابتــة المحســومة وعدم التوصــل لطريقة 
ــة، فــي حيــن دفعــت المدعــى  احتســاب فــرق الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابت
عليهــا بصحــة الجــدول المُعــد مــن قبلهــا لجميــع الأعــوام طبقــاً للتعليمــات بخــاف المُعــد 
مــن قبــل المدعيــة لعــدم مطابقــة رصيــد فروقــات الإهــاك والأصــول المحســومة لرصيــد 
بنــد الأصــول والممتلــكات بالحســابات الختاميــة، ولقــد أكــدت المــادة )7( مــن لائحــة 
جبايــة الــزكاة علــى أن المكلفيــن الذيــن يمســكون دفاتــر وســجلات نظاميــة بــأن يتــم حســم 
صافــي الأصــول الثابتــة نهايــة العــام وفــق طريقــة الاســتهلاك بالقســط الثابــت كمــا هــو 
ــة  ــة التنفيذي ــرة )13( مــن المــادة الســابعة مــن اللائح ــث نصــت الفق ــاً، وحي محــدد نظام
لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى »تلتــزم الشــركات 
المختلطــة بطريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام الضريبي 
لغــرض تحديــد الوعــاء الضريبــي للشــركة، ولهــا – إذا مــا رغبــت – تطبيــق نفــس الطريقــة 
لتحديــد الوعــاء الزكــوي للجانــب الســعودي ومــن يعامــل معاملتــه، أو اســتخدام الطريقــة 
المحــددة فــي الفقــرات أعــاه«، كمــا نصــت الفقــرات )ب، د، هـــ( مــن المــادة )17( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ علــى:

»ب- تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي:

المباني الثابتة: خمسة بالمئة )%5(.

المباني الصناعية والزراعية المتنقلة: عشرة بالمئة )%10(.

ــات )برامــج الحاســوب( والمعــدات بمــا  ــن والأجهــزة والبرمجي ــع والآلات والمكائ المصان
ــة )%25(. فــي ذلــك ســيارات الركــوب والشــحن: خمســة وعشــرون بالمئ

مصاريــف المســح الجيولوجــي والتنقيــب والاستكشــاف والأعمــال التمهيديــة لاســتخراج 
المــوارد الطبيعيــة وتطويــر حقولهــا: عشــرون بالمئــة )%20(.

غيــر  المســتهلة  الطبيعــة  ذات  الملموســة  وغيــر  الملموســة  الأخــرى  الأصــول  جميــع 
المشــمولة بالمجموعــات الســابقة كالأثــاث والطائــرات والســفن والقاطــرات والشــهرة: 

عشــرة بالمئــة )%10(.

د- يحســب قســط الاســتهلاك لــكل مجموعــة بتطبيــق نســبة الاســتهلاك المحــددة لهــا 
بمقتضــى الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة علــى باقــي قيمــة تلــك المجموعــة فــي نهايــة 

الســنة الضريبيــة.

هـــ - إن باقــي قيمــة كل مجموعــة فــي نهايــة الســنة الضريبيــة هــو إجمالــي باقــي قيمــة 
ــا  ــة الســابقة بعــد حســم قســط الاســتهلاك وفق ــة الســنة الضريبي المجموعــة فــي نهاي
لهــذه المــادة للســنة الضريبيــة الســابقة، ويضــاف إليــه نســبة خمســين بالمئــة )%50( 
ــة  ــة الحالي مــن أســاس التكلفــة للأصــول الموضوعــة فــي الخدمــة خــال الســنة الضريبي
والســابقة، مخصومــا مــن المبلــغ نســبة خمســين بالمئــة )50%( مــن التعويضــات عــن 
الأصــول المتصــرف بهــا خــال الســنة الضريبيــة الحاليــة والســابقة شــريطة ألا يصبــح الباقي 

ســالباً«. 
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وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )2( مــن المــادة )7( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصادر 
بالقــرار الــوزاري )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: »يتــم اســتهلاك الأصــول الثابتــة وفقًــا 

لطريقــة القســط الثابــت وتكــون نســبة اســتهلاكها علــى النحــو الآتــي:

نسبة المجموعةم
الاستهلاك

5%المباني الثابتة.أ

10%المباني الصناعية والزراعية المتنقلة.ب

المصانــع والآلات والمكائــن والأجهــزة والبرمجيــات )برامــج الحاســوب( ج
25%والمعــدات بمــا فــي ذلــك ســيارات الركــوب والشــحن.

والأعمــال د والاستكشــاف  والتنقيــب  الجيولوجــي  المســح  مصاريــف 
حقولــه وتطويــر  الطبيعيــة  المــوارد  لاســتخراج  20%التمهيديــة 

هـ
الطبيعــة  ذات  الملموســة  وغيــر  الملموســة  الأخــرى  الأصــول  جميــع 
المســتهلكة غيــر المشــمولة بالمجموعــات الســابقة كالأثــاث والطائــرات 

والشــهرة والقاطــرات  والســفن 
%10

وحيــث تبيــن للدائــرة احتســاب المدعيــة إضافــات العــام وتصنيــف الأصــول بنــاء علــى 
المجموعــات بطريقــة صحيحــة إلا أنهــا تجنبــت الإفصــاح عــن الاســتبعادات بشــكل صحيــح، 
حيــث لــم تفصــح عــن أي اســتبعادات فــي الإقــرار فــي حيــن ظهــرت اســتبعادات فــي 
القوائــم الماليــة المدققــة. وبمقارنــة الاســتبعادات فــي الكشــف رقــم )4( مــع القوائــم 
الماليــة تبيــن عــدم صحــة احتســاب الاســتبعادات ومصاريــف الصيانــة المرســملة ممــا 
تســبب فــي زيــادة قيمــة الأصــول، ومصــروف الاســتهلاك للعــام 2013م، وقيمــة الأصــول 
المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي، إلا أن مبلــغ الفــرق يــكاد بــا  أثــر  ســواء علــى مبلــغ 
الضريبــة أو الــزكاة وهــذا مــا يجعلــه فــي رأينــا لا يصنــف ضمــن التهــرب الضريبــي المتعمــد، 
ولمــا انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا 
بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م 
إلــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بفروقــات 
الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م. وفيمــا 
يتعلــق بالعاميــن 2013م و2014م حيــث إن أصــول المدعيــة تنقســم إلــى المجموعــات 
)3( و)5(  ولــم يتبيــن للدائــرة أســاس احتســاب المدعــى عليهــا فــي ربطهــا حيــث ان 
احتســابها فــي جميــع الحــالات غيــر واضــح ولا يتوافــق مــع حســابات المدعيــة، ونشــير 
ــة بشــكل خاطــئ باحتســابها )4%( مــن باقــي  ــة احتســبت مصاريــف الصيان ــى أن المدعي إل
قيمــة المجموعــة قبــل احتســاب الاســتهلاك فــي حيــن يتــم احتســابها مــن باقــي قيمــة 
المجموعــة بعــد احتســاب الاســتهلاك, ونوضــح لكــم احتســابنا للأصــول والاســتهلاك 

ــي: ــو التال ــى النح ــة المرســملة عل ــات الصيان ومصروف
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عام 2013م:

باقي قيمة المجموعة الثالثة في بداية عام 2013:  19,811,895

50% من إضافات عام 2013م و2012م كما في القوائم المالية:  1,073,585

50% من استبعادات عام 2013م و2012م كما في القوائم المالية: )44,725(

باقي قيمة المجموعة قبل الاستهلاك:  20,840,755

استهلاك المجموعة الثالثة بنسبة %25:  5,210,188.75

باقي قيمة المجموعة بعد الاستهلاك:  15,630,566.25

مصاريف الصيانة على المجموعة الثالثة:  3,049,386

4% من باقي قيمة المجموعة الثالثة:  625,222.65

مصاريف الصيانة المرسملة على باقي قيمة المجموعة:  2,424,163.35

باقي قيمة المجموعة الثالثة نهاية العام 2013م:  18,054,729.60

باقي قيمة المجموعة الخامسة في بداية عام 2013م:  5,496,418

50% من إضافات عام 2013م و2012م كما في القوائم المالية:  1,378,416

50% من استبعادات عام 2013 و2012 كما في القوائم المالية: )153,684(

باقي قيمة المجموعة قبل الاستهلاك:  6,721,151

استهلاك المجموعة الخامسة بنسبة %10:  672,115.05

باقي قيمة المجموعة بعد الاستهلاك:  6,049,035.45

مصاريف الصيانة على المجموعة الخامسة: 0

باقي قيمة المجموعة الخامسة نهاية العام 2013م:  6,049,035.45

اجمالي باقي قيمة الأصول في عام 2013م:  24,103,765.05

اجمالي استهلاك العام باستخدام المادة )17(:  5,882,303.80

الاستهلاك بناء على القوائم المالية: 2,105,699 

ــح بفروقــات الاســتهلاك  ــض الرب ــام 2013م: تخفي ــح فــي ع ــى الرب ــة عل ــات المدعي تعدي
)3,803,155( بمبلــغ 

التعديل الصحيح للربح بناء على الدراسة: )3,776,604.80(
الأصــول المحســومة فــي إقــرار المدعيــة )باقــي قيمــة المجموعــة + 50% مــن إضافــات 

العــام *%90(: 23,461,823
الأصــول المحســومة بنــاء علــى الدراســة )باقــي قيمــة المجموعــة + 50% مــن الإضافــات 

23,430,476  :)%90 *
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الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بفروقــات 
الاســتهلاك لعــام 2013م وتخفيــض صافــي الربــح بمبلــغ )3,776,605( ريــال ســعودي 

ــال ســعودي. ــاء )23,430,476( ري ــي تحســم مــن الوع ــح قيمــة الأصــول الت وتصب

باقي قيمة المجموعة الثالثة في بداية عام 2014:  18,054,729.60

50% من إضافات عام 2013 و2012 كما في القوائم المالية:  2,288,127

50% من استبعادات عام 2013 و2014 كما في القوائم المالية: )49,225(

باقي قيمة المجموعة قبل الاستهلاك:  20,293,632

استهلاك المجموعة الثالثة بنسبة %25:  5,073,408

باقي قيمة المجموعة بعد الاستهلاك:  15,220,224

مصاريف الصيانة على المجموعة الثالثة:  2,787,865

4% من باقي قيمة المجموعة الثالثة:  608,809

مصاريف الصيانة المرسملة على باقي قيمة المجموعة:  2,179,056

باقي قيمة المجموعة الثالثة نهاية العام 2013 م:  17,399,279.75

باقي قيمة المجموعة الخامسة في بداية عام 2014:  6,049,035.45

50% من إضافات عام 2013 و2014 كما في القوائم المالية:  1,402,540

50% من استبعادات عام 2013 و2014 كما في القوائم المالية: )153,684(

باقي قيمة المجموعة قبل الاستهلاك:  7,297,891.95

استهلاك المجموعة الخامسة بنسبة %10:  729,789.20

باقي قيمة المجموعة بعد الاستهلاك:  6,568,102.76

مصاريف الصيانة على المجموعة الخامسة:  38,519.00

المضاف الى باقي قيمة المجموعة:

باقي قيمة المجموعة الخامسة نهاية العام 2014 م:  6,568,102.76

اجمالي باقي قيمة الأصول في عام 2014 م:  23,967,382.51

اجمالي استهلاك العام باستخدام المادة )17(:  5,803,197.10

الاستهلاك بناء على القوائم المالية: 1,501,337

ــح بفروقــات الاســتهلاك  ــض الرب ــام 2014م: تخفي ــح فــي ع ــى الرب ــة عل ــات المدعي تعدي
)4,242,653( بمبلــغ 

التعديل الصحيح للربح بناء على الدراسة: )4,301,860.10(
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الأصــول المحســومة فــي إقــرار المدعيــة )باقــي قيمــة المجموعــة + 50% مــن إضافــات 
ــذ *90(: 22,659,740  العــام %+أصــول تحــت التنفي

الأصــول المحســومة بنــاء علــى الدراســة )باقــي قيمــة المجموعــة + 50% مــن الإضافــات 
+ أصــول تحــت التنفيــذ *90(:  22,856,660

الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بفروقــات 
الاســتهلاك لعــام 2014م واعتمــاد مــا جــاء فــي إقــرار المدعيــة بمبلــغ )4,242,653( ريــال 

وقيمــة الأصــول التــي تحســم مــن الوعــاء )22,659,740( ريــال ســعودي.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد حصــة الشــركة فــي أربــاح شــركة زميلــة مــن 2008م 
إلــى 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى عــدم حســم حصــة الشــركة مــن أربــاح شــركة زميلــة 
ضمــن التعديــات علــى صافــي الربــح الدفتــري، لأن هذه الأربــاح تمت تزكيتها لدى الشــركة 
المســتثمر بهــا )شــركة زميلــة( وبالتالــي فــي حــال كان صافــي الربــح المعــدل هــو الوعــاء 
ــدى  ــاح ســوف تزكــى مــرة أخــرى ل الزكــوي لشــركة المســتثمرة )جــدوى( فــإن هــذه الأرب
الشــركة المســتثمرة )جــدوى( ممــا يُعــد ثنيــاً للــزكاة، فــي حــال كان صافــي الربــح المعــدل 
ــة  ــم المدعي هــو الوعــاء الزكــوي للشــركة، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم تقدي
المســتندات الخاصــة بالاســتثمارات المطلوبــة منهــا بتاريــخ 1439/8/22هـــ، وحيــث نصّــت 
ــزكاة علــى:  ــة لل ــا( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي ــد )ثانيً الفقــرة )4( مــن البن
ــي: 4-)أ(: الاســتثمارات فــي منشــآت داخــل المملكــة  ــاء الزكــوي الآت »يحســم مــن الوع
– مشــاركة مــع آخريــن – إذا كانــت تلــك الاســتثمارات تخضــع لجبايــة الــزكاة بموجــب 
هــذه اللائحــة، فــإن كان الاســتثمار فــي تلــك المنشــآت لا يخضــع للجبايــة فــا يحســم 
ــة  ــراض المدعي ــد اعت ــى تأيي ــد )الأول( إل ــرة فــي البن مــن الوعــاء«، ولمــا انتهــى قــرار الدائ
فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 
2008م إلــى 2012م، فإنــه تبعــاً لذلــك وتأسيســاً عليــه، واســتناداً علــى المبــدأ القضائــي 
)إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع(؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 

فيمــا يخــص الأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م.

ــرة عــدم  ــن للدائ ــط تبي ــى الرب ــن 2013م و2014م، وبعــد الاطــاع عل ــق بالعامي فيمــا يتعل
حســم المدعــى عليهــا حصــة الشــركة مــن أربــاح اســتثمار فــي الشــركات الزميلــة )... 
للاســتثمار الصناعــي( مــن صافــي الدخــل للوصــول إلــى صافــي الدخــل المعــدل بينمــا 
ــزكاة فــي الربــط  كانــت قيمــة الاســتثمارات فــي شــركة زميلــة المحســومة مــن وعــاء ال
)54,135,036( ريــال و)77,196,944( ريــال لعامــي 2013م و2014م  علــى التوالــي، كمــا 
تبيــن زيــادة المدعــى عليهــا لقيمــة الاســتثمار المحســوم بســبب عــدم أخذهــا فــي الاعتبــار 
ــم  ــى القوائ ــال، وبالاطــاع عل ــغ )1,836,371( ري الاســتبعادات الخاصــة بعــام 2009م بمبل

ــي: ــى النحــو التال ــة عل ــت حركــة الاســتثمار فــي الشــركة الزميل ــة كان ــة للمدعي المالي
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2013م2014 مالبيان

58,313,66746,152,513الرصيد الافتتاحي 

25,618,78712,161,154الحصة من ربح السنة

83,932,45458,313,667الرصيد الافتتاحي مضاف اليه الحصة من ربح السنة 

157,312,229157,312,229الحصة في الربح غير المحقق الناتج عن إعادة التقييم 

241,244,683215,625,896الإجمالي

ــر فــي القيمــة العادلــة الظاهــر  ــزكاة التغي وحيــث لــم تضــف المدعــى عليهــا إلــى وعــاء ال
ضمــن حقــوق الملكيــة والبالــغ )157,312,229( و)157,312,229( ريــال للعاميــن 2013م و 
2014م علــى التوالــي فيتــم اســتبعاد التغيــر مــن القيمــة العادلــة التــي تــم زيــادة الاســتثمار 
ــة المــدة للاســتثمار للوصــول إلــى قيمــة الاســتثمار التــي يجــب أن  فيهــا مــن رصيــد نهاي
تحســم مــن وعــاء الــزكاة، ولمــا طلبــت المدعيــة حســم حصــة مــن أربــاح الشــركة الزميلــة 
المــزكاة فــي الشــركة الزميلــة لتجنــب الثنــي، فنرى أن يتم حســم حصة الشــريك الســعودي 
مــن رصيــد نهايــة المــدة للاســتثمار المتضمــن حصــة مــن أربــاح الشــركة الزميلــة بموجــب 
طريقــة حقــوق الملكيــة وذلــك لإزالــة أثــر الثنــي لاحتــواء صافــي ربــح الشــركة المســتثمرة 

علــى حصــة مــن أربــاح الشــركة الزميلــة علــى النحــو التالــي:

2013م2014مالبيان

الرصيــد الافتتاحــي مضافــا لــه حصــة مــن الربــح الشــركة 
ــة الزميل

58,313,66783,932,454

90%90%نسبة الشريك السعودي

52,482,30075,539,209الاستثمار الذي يحسم من الوعاء

وحيــث إن وعــاء المدعيــة الزكــوي ليــس صافــي الربــح المعــدل بعــد إجــراء التعديــات بنــاء 
علــى الدراســة وبالتالــي فــإن حســم الاســتثمارات والتــي تشــمل حصــة الشــركة فــي أربــاح 
ــاح لأن ناتــج هــذه العمليــة  شــركة زميلــة يجــب أن يقابلــه إضافــة هــذه الحصــة مــن الأرب
هــو صفــر ولــن تزكــي الشــركة عــن هــذه الأربــاح، وحيــث إن عــدم حســم حصــة الشــركة فــي 
أربــاح شــركة زميلــة مــن صافــي الربــح المعــدل لــن يكــون لــه أثــر بموجــب المعالجــة أعــاه؛ 
ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة للعاميــن 2013م و2014م المتعلــق 

بحصــة المدعيــة فــي أربــاح شــركة زميلــة. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد مصاريــف مكافــآت أداء للعاميــن 2008م و2009م، 
اعترضــت المدعيــة علــى عــدم حســم مصاريــف مكافــآت أداء اختياريــة بمبلــغ )2,500,000( 
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ريــال لعــام 2008م ومبلــغ )11,000,000( ريــال لعــام 2009م وعــدم اعتمــاد حســم مكافــآت 
غيــر اختياريــة بمبلــغ )12,669,061( ريــال لعــام 2008م ومبلــغ )6,572,500( ريــال لعــام 
2009م وأن هــذه المصاريــف جائــزة الحســم طبقــاً للفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والمــادة )5( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، فــي حيــن دفعــت 
المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة مــا يثبت أن عقــود العاملين تشــتمل على مكافآت، 
كمــا لــم تقــدم لائحــة بالمكافــآت معتمــدة مــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، لــذا 
فــا تعــد مــن المصاريــف جائــزة الحســم، وحيــث انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى 
تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، فإنــه تبعــاً لذلــك وتأسيســاً عليــه، واســتناداً 
ــرة  ــدى الدائ ــه ل ــرر مع ــا يتق ــرع(؛ مم ــي )إذا ســقط الأصــل ســقط الف ــدأ القضائ ــى المب عل
ــن 2008م و2009م  ــق بمصاريــف مكافــآت أداء للعامي إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعل

محــل الدعــوى.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد الأربــاح والخســائر غيــر المحققــة للاســتثمارات للأعــوام 
مــن 2009م إلــى 2011م، اعترضــت المدعيــة علــى اعتمــاد الهيئــة أربــاح وخســائر غير محققة 
مــن اســتثمارات لأغــراض المتاجــرة، وأن هــذه الأربــاح لا تعتبــر أمــوال فــي حــوزة الشــركة 
حتــى يتــم تزكيتهــا، كمــا أنهــا ناتجــة عــن إعــادة تقييــم قيمــة الاســتثمارات، فــي حيــن 
دفعــت المدعــى عليهــا باســتنادها علــى المــادة )4( البنــد )ثانيــاً( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة 
فــي الفقــرة )9/ح( والتــي نصــت علــى »للأغــراض الزكويــة يؤخــذ فــي الاعتبــار نتائــج إعــادة 
ــاً للقيمــة الســوقية«، وارتباطــه بحســم  ــح أو خســارة طبق ــة مــن رب ــم الأورق المالي تقيي
الاســتثمار وحيــث لــم يتــم حســم الاســتثمار وتتمســك بصحــة إجرائهــا، وحيــث انتهــى قــرار 
الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى 
ــاً  ــه تبع ــى 2012م، فإن ــي للأعــوام مــن 2008م إل ــط الزكــوي الضريب ــراء الرب عليهــا فــي إج
لذلــك وتأسيســاً عليــه، واســتناداً علــى المبــدأ القضائــي )إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع(؛ 
ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بالأربــاح والخســائر غيــر 

المحققــة للاســتثمارات للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م محــل الدعــوى.

الشــركات  مــن  الأربــاح  توزيعــات  مــن  الإيــرادات  بنــد  الثامــن:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا 
الســعودية للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة توزيعــات 
الأربــاح مــن شــركات ســعودية، ورفــض المدعــى عليهــا حســم إيــرادات الشــركة مــن 
توزيعــات أربــاح مــن شــركات ســعودية مســتثمر فيهــا مــن ضمــن التعديــات علــى صافــي 
الدخــل وأن هــذه التوزيعــات مســتلمة مــن شــركات ســعودية متداولــة فــي الســوق 
الســعودية وتــم تزكيتهــا لــدى تلــك الشــركات المســتثمر فيهــا، وتؤكــد أنــه علــى الرغــم 
ــى صافــي  ــات عل ــات مــن ضمــن التعدي ــا حســم هــذه التوزيع ــى عليه مــن رفــض المدع
الربــح إلا أنهــا أضافتهــا للوعــاء الضريبــي للشــركة كمــا هــو موضــح فــي احتســاب الشــركة 
أعــاه والــذي نتــج عنــه تكــرار الإيــراد مــرة مــن ضمــن صافــي الربــح المعــدل ومــرة أخــرى مــن 
ضمــن إضافــات الوعــاء الضريبــي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة 
المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، لــذا رٌفــض اعتراضهــا، واســتناداً الــى الفقــرة )4/أ( 
مــن المــادة )4( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار 
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الــوزاري )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ المتعلقــة بمــا يحســم مــن الوعــاء الزكــوي والتــي 
نصــت علــى: »الاســتثمارات فــي منشــآت داخــل المملكــة – مشــاركة مــع الآخريــن – إذا 
كانــت تلــك الاســتثمارات تخضــع لجبايــة الــزكاة بموجــب هــذه اللائحــة فــإن كان الاســتثمار 
فــي تلــك المنشــآت لا يخضــع للجبايــة فــا يحســم مــن الوعــاء«، كمــا نصــت الفقــرة )3( 
مــن تعميــم الهيئــة رقــم )122/1( بتاريــخ 1414/8/19هـــ والمتعلــق بإيــرادات الاســتثمارات 
ــاء  ــا للوع ــه يجــب إضافته ــة بأن ــرر المصلح ــى »تق ــاً عل ــا محاســبياً وزكوي ــة معالجته وكيفي
ــك لأنهــا فــي هــذه  ــت أنهــا قبضتهــا فعــاً وذل الزكــوي فــي الشــركة المســتثمرة إذا ثب
الحالــة تكــون قــد خرجــت مــن ذمــة الشــركة المســتثمر فيهــا ومــن ثــم لــن تظهــر بحســاباتها 
وإنمــا ســوف تظهــر بحســابات الشــركة المســتثمرة ولا يشــترط فيهــا حــولان الحــول لأنهــا 
تعتبــر غلــة للاســتثمارات والغلــة تتبــع الأصــل فــي حــولان الحــول«، وحيــث لــم تتمكــن 
الدائــرة مــن تتبــع الإيــرادات مــن توزيعــات الأربــاح مــن شــركات ســعودية, وعــدم تقديــم 
المدعيــة أي مســتندات تثبــت هــذه التوزيعــات أو أنهــا توزيعــات مــن شــركات ســعودية 
مســتثمر فيهــا وتــم ســداد الــزكاة عــن هــذه الأريــاح فــي الشــركات المســتثمر فيهــا ليتــم 
ــة أي مســتندات  ــم تقــدم المدعي ــث إن الخــاف مســتندي ول ــي, وحي ــاً للثن حســمها تجنب
تؤيــد اعتراضهــا، حيــث يقــع عــبء الإثبــات علــى عاتقهــا، وحيــث انتهــى قــرار الدائــرة فــي 
البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي 
ــدى  ــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه ل ــي للأعــوام مــن 2008م إل ــط الزكــوي الضريب إجــراء الرب
الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بالإيــرادات مــن توزيعــات الأربــاح مــن شــركات 
ســعودية للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م 

و2014م محــل الدعــوى.

وفيما يتعلق بالبند التاســع: بند حصة الشــريك الســعودي في الاســتثمارات في شــركة 
محليــة زميلــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، حيــث اعترضــت المدعيــة علــى عــدم حســم 
حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات فــي شــركات زميلــة بالكامــل, حيــث رفضــت 
الهيئــة اعتمــاد حســم حصــة الشــريك الســعودي فــي جــزء مــن الاســتثمارات فــي الشــركة 
الزميلــة محليــة )شــركة ... للاســتثمار الصناعــي( مــن وعــاء الشــركة الزكــوي للأعــوام مــن 
2008م إلــى 2014م, فالمدعــى عليهــا جانبهــا الصــواب فــي زيــادة الاســتثمارات بهــذه 
القيمــة بإضافــة قيمــة الاســتبعادات التي تمــت خلال العام 2009م والبالغــة )1,836,371( 
ريــال إلــى قيمــة الاســتثمار للأعــوام مــن 2009م إلــى 2014م، وتطلــب إضافــة رصيــد التغيــر 
فــي القيمــة العادلــة للاســتثمارات واجبــة الحســم مــن الوعــاء الزكــوي، فــي حيــن دفعــت 
المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، لــذا رٌفــض 
اعتراضهــا، واســتنادًا علــى الخطــاب الــوزاري رقــم )8676/4( بتاريــخ 1410/12/24هـــ والــذي 
تضمــن تفصيــل عــن أنــواع الاســتثمارات، والــذي جــاء نصــه »أنــه فــي مجــال التطبيــق 
الزكــوي ينبغــي التفريــق بيــن نوعيــن مــن العــروض همــا عــروض التجــارة التــي تتمثــل فــي 
الأصــول المعــدة للبيــع أو الاتجــار فيهــا وهــذه العــروض تخضــع لقيمتهــا الســوقية للــزكاة، 
وعــروض القنيــة التــي تتمثــل فــي الأصــول الغيــر معــدة للبيــع أو الاتجــار فيهــا والتــي يتــم 
اقتنائهــا أو الإبقــاء عليهــا فتــرة طويلــة بغــرض الحصــول علــى عوائدهــا أو أرباحهــا وهــذه 
العــروض لا تخضــع قيمتهــا لــزكاة وإنمــا يزكــى فقــط عــن العائــد أو الربــح الناتــج منهــا 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

33

وأنــه مــن هــذا يتضــح أن اســتثمارات البنــوك فــي الأوراق الماليــة ولمــدة قصيــرة بغــرض 
تحقيــق أربــاح مــن إعــادة بيعهــا وهــي مــا تســمى بالاســتثمارات المتداولــة تتفــق مــع 
طبيعــة عــروض التجــارة التــي تخضــع قيمتهــا للــزكاة حيــث أن العائــد أو الربــح الــذي يتحقــق 
مــن إعــادة بيعهــا لا يمكــن أن يضفــي عليهــا صيغــة الأصــول الثابتــة أو الاســتثمارات طويلة 
الأجــل التــي أجــاز النظــام حســمها مــن وعــاء الــزكاة لكونهــا مــن عــروض القنيــة التــي تزكــى 
عوائدهــا أو أرباحهــا فقــط، وبنــاء عليــه فــإن الاســتثمارات التــي يتعيــن حســمها مــن وعــاء 
ــر المتداولــة التــي يتجــاوز بقائهــا ســنة أو أكثــر فــي  الــزكاة هــي الاســتثمارات الماليــة غي
ــزكاة«، حيــث  ــة فــا يجــوز حســمها مــن وعــاء ال ــر البنــك أمــا الاســتثمارات المتداول دفات
تبيــن للدائــرة أن المدعيــة تســتثمر فــي شــركة ... للاســتثمار الصناعــي، وتســجيل الاســتثمار 
علــى أســاس حقــوق الملكيــة، وبالتالــي يتــم زيــادة قيمــة الاســتثمار بحصــة الشــركة فــي 
الأربــاح، كمــا يتــم زيــادة قيمــة الاســتثمار أيضــاً بقيمــة إعــادة تقييــم القيمــة العادلــة، 
ــة الظاهــر ضمــن  ــم القيمــة العادل ــادة القيمــة فــي إعــادة تقي ــد بزي ــك القي وينعكــس ذل
حقــوق الملكيــة فــي قائمــة المركــز المالــي، وبالاطــاع علــى القوائــم الماليــة للمدعيــة 

كانــت حركــة الاســتثمار فــي الشــركة الزميلــة علــى النحــو التالــي:

2013م2014م

58,313,66746,152,513الرصيد الافتتاحي 

25,618,78712,161,154الحصة من ربح السنة

58,313,66783,932,454الرصيد الافتتاحي مضاف اليه الحصة من ربح السنة 

157,312,229157,312,229الحصة في الربح غير المحقق الناتج عن إعادة التقييم 

241,244,683215,625,896الإجمالي 

كمــا تبيــن للدائــرة عــدم إضافــة المدعــى عليهــا تقييــم القيمــة العادلــة )الربــح غيــر المحقــق 
ــن  ــم ل ــادة مــن إعــادة التقيي ــي فــإن الزي ــزكاة وبالتال ــم( لوعــاء ال ــج عــن إعــادة التقيي النات
ــغ  ــا قيمــة الاســتثمارات بمبل ــادة المدعــى عليه ــن زي ــاء، كمــا تبي ــم حســمها مــن الوع يت
)1,836,371( ريــال وهــو مبلــغ اســتبعادات العــام 2009م، وبالتالــي فــإن قيمــة احتســاب 
الاســتثمارات المحســومة زادت عــن المبلــغ المفتــرض حســمه. واســتكمالًا لمــا جــاء فــي 
البنــد رقــم )2(؛ وحيــث انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة 
فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 
ــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق  2008م إلــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائ
بحصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات فــي شــركة محليــة زميلــة للأعــوام مــن 
ــو  ــى النح ــا لعامــي 2013م و2014م عل ــرار المدعــى عليه ــل ق ــى 2012م، وتعدي 2009م إل

الآتــي:
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2014م2013م

58,313,66783,932,454الرصيد الافتتاحي و حصة من الربح الشركة الزميلة

90%90%نسبة الشريك السعودي

52,482,30075,539,209الاستثمار الذي يحسم من الوعاء

وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات المتاحــة 
للبيــع للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى رفــض اعتمــاد حســم 
حصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات المتاحــة للبيــع طويلــة الأجــل مــن وعــاء 
الشــركة الزكــوي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م فالأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م 
اعترضــت علــى الربــط لهــذه الأعــوام لانقضــاء المــدة النظاميــة، أمــا العاميــن 2013م 
و2014م فتؤكــد أحقيتهــا بحســم الاســتثمارات المتاحــة للبيــع مــن الوعــاء الزكــوي لأن 
ــة رأس  ــاء وتنمي ــة الاقتن ــل بني ــل الأج ــل اســتثماراً طوي ــق تمث الاســتثمارات فــي الصنادي
المــال وليــس بغــرض المتاجــرة والتــداول، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم 
ــت الفقرة  المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا لذلــك رُفــض اعتراضهــا، حيــث نصَّ
ــزكاة الصــادرة  ــة ال ــة لجباي ــاً( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذي ــد )ثاني )4/ب( مــن البن
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: »الاســتثمارات فــي منشــآت 
خــارج المملكــة - مشــاركة مــع آخريــن - بشــرط أن يحتســب المكلــف ضمــن إقــراره الزكــوي 
ــزكاة المســتحقة عــن هــذه الاســتثمارات وفقــاً للقواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذه  ال
اللائحــة ويوردهــا للهيئــة، مــع إرفــاق حســابات مراجعــة مــن محاســب قانونــي معتمــد فــي 
بلــد الاســتثمار ومصــادق عليهــا مــن الجهــات الرســمية، فــإن لــم يلتــزم باحتســاب وتوريــد 
الــزكاة وفقــاً لذلــك فــا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي«، كمــا نصــت الفقــرة )4/ج( مــن ذات 
المــادة علــى »فــي كل الأحــوال اذا كانــت الاســتثمارات – داخليــة أو خارجيــة – في ســندات 
أو صكــوك أو عمــات أو ودائــع أو معامــات آجلــة فــا تحســم مــن الوعــاء ســواء كانــت 

قصيــرة أو طويلــة الأجــل«.

أن  تبيــن  للبيــع،  المتاحــة  للاســتثمارات  التفصيلــي  الكشــف  علــى  الدائــرة  وباطــاع 
اســتثمارات المدعيــة تنقســم إلــى ثلاثــة أنــواع: 1-اســتثمارات فــي صناديــق مغلقــة. 
ــداول(.  ــة. 3-اســتثمارات فــي الســوق الســعودي )ت ــق مفتوح 2-اســتثمارات فــي صنادي
بفحــص تفاصيــل الصناديــق المفتوحــة والمغلقــة والاســتثمارات فــي الســوق الســعودي 
تــداول واختــاف طبيعــة الصناديــق المغلقــة المســتثمر فيهــا، حيــث تســتثمر المدعيــة فــي 
صنــدوق ... المغلــق وتبيــن أن صنــدوق ... يتملــك أســهم فــي شــركة ... فقــط، وبالتالــي 
ــدوق بنســبة  ــت يملكهــا الصن ــة تعمــل فــي نشــاط الزي فــإن شــركة ... هــي شــركة محلي
ــة كمــا  ــه للهيئ ــة، حيــث إن الصنــدوق لا يقــدم إقرارات ــد ضرائبهــا للهيئ )30%( تقــوم بتوري
أن الشــركة المســتثمر فيهــا لا تنطبــق عليهــا اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، وعليــه 
يســقط حــق المدعيــة فــي حســم هــذا الاســتثمار. أمــا بقيــة الاســتثمارات فــي الصناديــق 
فلــم تتضــح طبيعــة نشــاطها بشــكل واضــح كمــا لــم يتبيــن عــدد الشــركات التــي تســتثمر 
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فيهــا هــذه الصناديــق وطبيعــة الشــركات المســتثمر فيهــا، ولمــا قدمــت المدعيــة قائمــة 
المركــز المالــي وقائمــة الدخــل لــكل صنــدوق واحتســاب الــزكاة لــكل صنــدوق إلا أنهــا لــم 
تثبــت دفــع الصناديــق للــزكاة نيابــة عــن ملاكهــا، حيــث إن الصناديــق الاســتثمارية ســواء 
ــة  ــدى الهيئ ــة ولا تقــوم بالتســجيل ل ــرارات ضريبي ــة لا تقــدم إق ــت مغلقــة أو مفتوح كان
فــي تاريــخ الأعــوام محــل الاعتــراض. ولمــا كان الهــدف مــن حســم الاســتثمارات هــو عــدم 
ثنــي الــزكاة فــي حــال كانــت الشــركات أو الجهــات المســتثمر فيهــا تقــوم بدفــع الــزكاة. 
وحيــث أن الاســتثمارات الخارجيــة لا تحســم دون تقديــم المدعيــة لحســابات مراجعــة مــن 
محاســب قانونــي معتمــد فــي بلــد الاســتثمار ومصــادق عليهــا مــن جهــات رســمية وتوريــد 
زكاتهــا للهيئــة، حيــث تســقط شــروط حســم هــذه الاســتثمارات مــن حيــث المبــدأ ســواء 
كانــت فــي صناديــق أو غيــر ذلــك، ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة تأييــد قــرار المدعــى عليهــا 
ورفــض اعتــراض المدعيــة فــي حســم الاســتثمارات فــي الصناديــق المفتوحــة والمغلقــة.

وفيمــا يتعلــق بالاســتثمارات فــي الســوق الســعودي )تــداول( ونظــراً لطبيعــة نشــاط 
طويلــة  وأخــرى  متداولــة  لاســتثمارات  بامتلاكهــا  المدعيــة  أفــادت  حيــث  المدعيــة، 
الأجــل وبغــرض القنيــة إلا أنــه لا بــد مــن توفــر شــرطين أساســيين لاعتبــار الاســتثمار 
ضمــن الاســتثمارات طويلــة الأجــل وهمــا النيــة الموثقــة مــن صاحــب الصلاحيــة قبــل 
العــام  خــال  تمــت  )حركــة(  تــداول  وجــود عمليــات  وعــدم  بالاســتثمار،  القــرار  صــدور 
ــرة مــن فصــل ومعرفــة الاســتثمارات بغــرض  ــم تتمكــن الدائ ــك الاســتثمارات. ل ــى تل عل
القنيــة والمتاجــرة، حيــث توجــد حركــة كبيــرة فــي قيــم الاســتثمارات بيــن الأعــوام وحركــة 
اســتبعادات وإضافــات كبيــرة فــي القوائــم الماليــة للأعــوام محــل الاعتــراض يتضــح وجــود 
جــزء كبيــر مــن هــذه الاســتثمارات بغــرض المتاجــرة. وبمــا أن عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق 
ــم تقدمهــا؛  ــدة لوجهــة نظرهــا ول ــع المســتندات المؤي ــب منهــا جمي ــث طل ــة حي المدعي
ــا  ــة فــي طلبه ــراض المدعي ــد اعت ــى تأيي ــد )الأول( إل ــرة فــي البن ــرار الدائ ــث انتهــى ق وحي
بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 
2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك 
الســعودي فــي الاســتثمارات المتاحــة للبيــع مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2008م إلــى 

2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي ربــح الاســتثمارات 
ــى عــدم حســم الاســتثمارات  ــى 2014م، اعترضــت عل ــوام مــن 2008م إل ــة للأع المتداول
المتداولــة وأن هــذه الاســتثمارات تــم تزكيتهــا داخــل المملكــة كمــا أنهــا اســتثمارات فــي 
ــة وفــي حــال عــدم الســماح بحســمها مــن  ــة متداول شــركات ووحــدات اســتثمارية محلي
الوعــاء الزكــوي للشــركة ســيترتب علــى ذلــك ثنيــاً فــي الــزكاة، فــي حيــن دفعــت المدعــى 
عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، وحيــث نــص البنــد )ثالثــاً( 
الــوزاري رقــم )1005( بتاريــخ 1428/4/28هـــ علــى: »لا يحســم مــن الوعــاء  مــن القــرار 
الزكــوي للمكلــف أي اســتثمار – داخلــي أو خارجــي – فــي معامــات آجلــة أو فــي صكــوك 
ــك  ــت مــدة ذل ــاً أو فــي ســندات بغــض النظــر عــن المصــدر لهــا، ومهمــا كان ــل ديون تمث
ــت الفقــرة )4/ج( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة  الاســتثمار«، كمــا نصَّ
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: »فــي كل الأحــوال 
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إذا كانــت الاســتثمارات -داخليــة أو خارجيــة- فــي ســندات أو صكــوك أو عمــات أو ودائــع 
أو معامــات آجلــة فــا تحســم مــن الوعــاء ســواءً أكانــت قصيــرة الأجــل أم طويلــة الأجل«، 
وحيــث أقــرت المدعيــة كــون هــذه الاســتثمارات متداولــة، حيــث إن الأصــول المتداولــة 
بشــكل عــام لا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي لأن الهــدف منهــا المتاجــرة. وحيــث تبيــن مــن 
الإيضــاح رقــم )16( أن أربــاح هــذه الاســتثمارات هــي أربــاح بيــع حقــوق ملكيــة وبالتالــي فإن 
المدعيــة تبيــع وتشــتري الاســتثمارات بغــرض المتاجــرة فيهــا ولا يجــوز حســمها لكونهــا مــن 
ــد )الأول(  ــرة فــي البن ــاء، وحيــث انتهــى قــرار الدائ عــروض التجــارة وليســت بغــرض الاقتن
ــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط  ــة فــي طلبهــا بعــدم أحقي ــراض المدعي ــد اعت ــى تأيي إل
الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي ربــح الاســتثمارات المتداولة 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م و2014م 

محــل الدعــوى.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي في قــروض الموظفين 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة قــروض الموظفيــن إلــى 
الوعــاء الزكــوي وأن هــذه القــروض مبالــغ اضطــرت الشــركة لإقراضهــا لموظفيهــا وفقــاً 
لدواعــي متطلبــات النشــاط والتزامــاً مــن الشــركة تجــاه موظفيهــا. فهــذه أمــوال محجــوزة 
غيــر مســتغلة ولا تســتخدم فــي عــروض التجــارة ولــم يحــل عليهــا الحــول فــي ذمة الشــركة، 
فــا يجــوز اعتبــار هــذه القــروض بمثابــة أمــوال مســتغلة خاضعــة للــزكاة، فــي حيــن دفعــت 
المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، واســتنادًا إلــى 
نــص فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )2/3077( بتاريــخ 1426/11/8هـــ والــذي جــاء فيــه »إن 
أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل صحيــح بخصــم 
الديــون مــن ذلــك ولا يترتــب عليــه وجــوب الــزكاة مرتيــن فــي مــال واحــد لأن الدائــن يزكــي 
المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالًا آخــر يملكــه ويوجــد 
ــذي  ــد الإنســان والمــال ال ــذي بي ــن المــال ال ــرق بي ــه وف ــده ويتمكــن مــن التصــرف في بي
فــي ذمتــه«، وحيــث أن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082 ( بتاريــخ 
1438/6/1هـــ  لا تســوغ حســم القــروض مــن الأصــل بالنســبة للمقــرض وفقًــا لنــص الفتوى 
رقــم )2/3077( المشــار لهــا أعــاه فــا تحســم القــروض إن كانــت مقدمــة للموظفيــن أو 
غيــر الموظفيــن، وحيــث انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة 
فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 
ــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق  2008م إلــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائ
بحصــة الشــريك الســعودي فــي قــروض الموظفيــن للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، 

ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مصاريــف ضرائــب 
الاســتقطاع للأعــوام مــن 2008م إلــى 2014م، حيــث اعترضــت المدعيــة علــى عــدم حســم 
مصــروف ضرائــب الاســتقطاع مــن الربــح المعــدل وتؤكــد بــأن أحــكام الضريبــة لا تنطبــق 
علــى هــذا البنــد لأنــه مُجــاز زكويــاً. وأن هــذا البنــد غيــر مذكــور فــي التعميــم رقــم )2574( 
بتاريــخ 1426/5/15هـــ حيــث يُعــد مصــروف فعلــي مؤيــد مســتندياً كمــا تُعــد أمــوالًا خرجــت 
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مــن ذمــة الشــركة لا يجــوز تزكيتهــا، وتطلــب حســم هــذا البند مــن الوعاء الزكــوي، في حين 
دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لاعتراضها، واســتناداً 
للفقــرات )ج( و)د( مــن المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والتــي حــددت الأشــخاص 
الخاضعــون للضريبــة علــى »ج- الشــخص غيــر المقيــم الــذي يمــارس النشــاط فــي المملكــة 
مــن خــال منشــأة دائمــة. د- الشــخص غيــر المقيــم الــذي لديــه دخــل آخــر خاضــع للضريبــة 
مــن مصــادر فــي المملكــة«، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )2( مــن المــادة )6( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ والمتعلقــة 
بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها علــى: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات 
صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، كمــا نصــت الفقــرة )أ( مــن 
المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
ــر مكلــف بمقتضــى  1425/1/15هـــ علــى “يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفــاً أو غي
هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن يدفعــون مبلغــاً 
مــا لغيــر مقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقــاً 

للأســعار الآتيــة: 6- أي دفعــات أخــرى تحددهــا اللائحــة...”.

وحيــث إن ضرائــب الاســتقطاع لا تُعــد مصروفــاً بــل ضريبــة مفروضــة بموجــب النظــام 
علــى مكلــف غيــر مقيــم حقــق دخــاً خاضعــاً لضريبــة مــن المملكــة، وواجــب المدعيــة 
)الشــخص الــذي دفــع إلــى غيــر مقيــم مقابــل خدمــات تــم تأديتهــا بالمملكــة( باســتقطاع 
الضريبــة مــن مســتحقات الشــخص غيــر المقيــم وتوريدهــا للهيئــة، ومطالبــة المدعيــة 
ــث تســجل  ــى ازدواج الحســم حي ــؤدي إل ــاً ي ــة الاســتقطاع باعتبارهــا مصروف بحســم ضريب
ــر المقيمــة كمصــروف فــي دفاترهــا، وعليــه لا  الخدمــة التــي أوديــت لهــا مــن الجهــة غي
ــر المقيمــة،  تصــح المطالبــة أيضــا بحســم المبلــغ المســتقطع مــن مســتحقات الجهــة غي
ــزة الحســم مــن مصاريفهــا  ــر جائ كمــا أنهــا اســتبعدت ضرائــب الاســتقطاع كمصاريــف غي
فــي إقراراتهــا المقدمــة للهيئــة، وحيــث انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد 
اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار 
ــة الاســتقطاع  ــف ضريب ــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي مصاري ــا المتعل المدعــى عليه
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م و2014م 

محــل الدعــوى.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع عشــر: بنــد حصة الشــريك الســعودي في ذمم دائنــة متعددة 
للأعــوام 2009م، 2010م، 2013م، 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة الذمــم الدائنــة 
فــي حيــن لــم تمــول أصــول قنيــة، لأن هــذه المبالــغ لا تعــد بمثابــة قــروض تخضــع للــزكاة 
وإن حــال عليهــا الحــول، لاســيما أنهــا لــم تمــول إضافــات وعــروض قنيــة، كمــا لا ينطبــق 
علــى هــذه المبالــغ أهــم شــروط الخضــوع للــزكاة، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم 
تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )5( مــن 
ــزكاة الصــادرة بالقــرار  ــة ال ــة لجباي البنــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي
الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن 
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ــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف  ــل الأخــرى مث مصــادر التموي
التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: 

أ- ما بقي منها نقداً وحال عليها الحول. 

ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. 

ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول«.

مــا  »أن  1406هـــ:  بتاريــخ   )2/2384( برقــم  الصــادرة  الشــرعية  الفتــوى  أوضحــت  ولمــا 
تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول 
مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودا أو عــروض تجــارة«، وحيث أوضحت 
الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077( بتاريــخ 1426/11/8هـــ: »أن أدلــة وجــوب الزكاة 
عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك، 
لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالا 
آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان 
والمــال الــذي فــي ذمتــه«، وحيــث تعــد الذمــم الدائنــة احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي 
أيــاً كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة 
وذلــك بمقتضــى الفتــاوى الشــرعية ولائحــة جبايــة الــزكاة الــواردة أعــاه، كمــا أن المدعيــة 
لــم ترفــق الحركــة التفصيليــة لهــذه الذمــم ولــم تشــر لذلــك فــي صحيفــة دعواهــا مــا اذا 
لــم يحــل عليهــا الحــول، وحيــث انتهــى قــرار الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض 
المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي ذمــم دائنــة متعــددة لعامــي 2009م و2010م، 

ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

ــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصصــات  ــد الخامــس عشــر: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
أخــرى للعاميــن 2009م و2013م، اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة مســتحقات إلــى وعــاء 
الــزكاة، لأن هــذه المبالــغ تمثــل مصاريــف مســتحقة وليســت مخصصــات ولا تعــد بمثابــة 
قــروض تخضــع للــزكاة وإن حــال عليهــا الحــول، لاســيما أنهــا لــم تمــول إضافــات وعــروض 
قنيــة، كمــا لا ينطبــق علــى هــذه المبالــغ أهــم شــروط الخضــوع للــزكاة، فــي حيــن دفعــت 
المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، واســتناداً علــى 
نــص الفقــرة )6( مــن المــادة )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر 
الماليــة رقــم )2082( بتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها 
ــون المشــكوك فــي  ــع المخصصــات باســتثناء: أ- مخصــص الدي ــى: »جمي حيــث نصــت عل
تحصيلهــا بالنســبة للبنــوك شــريطة أن يقــدم البنــك شــهادة مــن مجلــس إدارتــه تتضمــن 
تحديــد مقــدار الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا وأن توافــق مؤسســة النقــد العربــي 
الأخطــار  واحتياطــي  المكتســبة،  غيــر  الأقســاط  احتياطــي  ذلــك. ب-  علــى  الســعودي 
القائمــة فــي شــركات التأميــن )و/أو( إعــادة التأميــن )الاحتياطيــات الفنيــة( بشــرط إعادتهــا 
للوعــاء الزكــوي فــي الســنة الزكويــة التاليــة وأن يكــون تحديدهمــا وفقــاً للمعاييــر المهنيــة 
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المتبعــة فــي هــذا النشــاط«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة 
بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها علــى »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن 
المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــا 
للنســب النظاميــة«، حيــث أوضحــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077( بتاريــخ 
1426/11/8هـــ: »أن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد 
دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك، لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي 
ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن من التصــرف فيه 
وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«، وحيــث إن المســتحقات 
الدائنــة احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها 
ــة  ــاوى الشــرعية ولائحــة جباي ــك بمقتضــى الفت ــى الأرصــدة وذل بشــرط حــولان الحــول عل
ــة لهــذه المســتحقات  ــة الحركــة التفصيلي ــم ترفــق المدعي ــواردة أعــاه، ولمــا ل ــزكاة ال ال
ــرار  ــث انتهــى ق ــول، وحي ــا الح ــل عليه ــم يح ــا إذا ل ــا م ــة دعواه ــم تشــر فــي صحيف ــا ل كم
الدائــرة فــي البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى 
ــى 2012م؛ ممــا يتقــرر  ــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2008م إل عليهــا فــي إجــراء الرب
ــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي  معــه لــدى الدائ
مخصصــات أخــرى )مســتحقات( ومســتحقات موظفيــن لعــام 2009م، ورفــض اعتــراض 

المدعيــة لعــام 2013م محــل الدعــوى.

ــاح  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي توزيــع أرب
مدفوعــة لعــام 2011م، اعترضــت المدعيــة علــى عــدم حســم حصــة الشــريك الســعودي 
فــي توزيعــات الأربــاح المدفوعــة خــال العــام البالغــة )48,464,100( ريــال مــن رصيــد 
ــن  ــاح المبقــاة المضــاف للوعــاء الزكــوي للشــركة لعــام 2011م، فــي حي أول المــدة للأرب
دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لاعتراضهــا 
فأُضيفــت البنــود التــي حــال عليهــا الحــول وذلــك بالأخــذ بــأول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا 
ــرة فــي  أقــل علــى أســاس أنــه الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول، وحيــث انتهــى قــرار الدائ
البنــد )الأول( إلــى تأييــد اعتــراض المدعيــة فــي طلبهــا بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي 
ــدى  ــى 2012م؛ ممــا يتقــرر معــه ل ــي للأعــوام مــن 2008م إل ــط الزكــوي الضريب إجــراء الرب
الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي توزيــع أربــاح 

مدفوعــة لعــام 2011م محــل الدعــوى.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص الــزكاة 
والضريبــة لعــام 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة حصــة الشــريك الســعودي فــي 
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مخصــص الــزكاة والدخــل بمبلــغ )2,744,549( ريــال للوعــاء الزكــوي للشــركة لعــام 2014م، 
وعــدم وجــود أي رصيــد لمخصــص الــزكاة والدخــل قــد حــال عليــه الحــول، فــي حيــن دفعــت 
ــى الوعــاء الزكــوي وأن  ــي حــال عليهــا الحــول إل المدعــى عليهــا بإضافــة المخصصــات الت
هــذا الإجــراء مطبــق علــى عمــوم المكلفيــن ولا خــاف فــي تطبيقــه، واســتناداً علــى 
نــص الفقــرة )6( مــن المــادة )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر 
الماليــة رقــم )2082( بتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها 

والتــي نصــت علــى: »جميــع المخصصــات باســتثناء: 

-	 مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بالنســبة للبنــوك شــريطة أن يقــدم البنــك 
شــهادة مــن مجلــس إدارتــه تتضمــن تحديــد مقــدار الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا 

وأن توافــق مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى ذلــك.   

-	  احتياطــي الأقســاط غيــر المكتســبة، واحتياطــي الأخطــار القائمــة فــي شــركات التأميــن 
الزكــوي فــي  للوعــاء  الفنيــة( بشــرط إعادتهــا  التأميــن )الاحتياطيــات  إعــادة  )و/أو( 
ــة فــي  ــة المتبع ــر المهني ــاً للمعايي ــة وأن يكــون تحديدهمــا وفق ــة التالي الســنة الزكوي

هــذا النشــاط«.

وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( بتاريــخ 1438/06/01هـــ والمتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز 
حســمها علــى: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً 
ــط  ــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضواب كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولا إل

الآتيــة: 

-	  أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن 
التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة.   

-	  أن تكون مرتبطة بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى.  

-	 ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية 
ــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك  ضمــن المصروفــات تعــدل ب

ــة«. ــا للنســب النظامي وفق

وحيــث إن المعالجــة الزكويــة للمخصصــات تتمثــل فــي إضافــة الرصيــد المكــون المحمــل 
علــى قائمــة الدخــل خــال العــام )الحركــة الدائنــة( لصافــي الربــح، وإضافــة رصيــد أول 
المــدة مــن المخصصــات بعــد حســم المســتخدم منهــا خــال العــام )الحركــة المدينــة( 
للعناصــر الموجبــة للوعــاء الزكــوي للوصــول لمــا حــال عليــه الحــول، وباطــاع الدائــرة 
علــى الربــط الزكــوي تبيــن إضافــة المدعــى عليهــا حصــة الشــريك الســعودي لوعــاء الــزكاة 
ــه المدفــوع مــن المخصــص خــال العــام.  ــد أول المــدة للمخصــص مطروحــاً من مــن رصي
وبالاطــاع علــى القوائــم الماليــة تبيــن للدائــرة وجــود تعديــل دفعــات خفضــت المخصــص 
بقيمــة )1,839,543( ريــال، أمــا المخصصــات المعكوســة بمبلــغ )1,209,956( ريــال لــم 
ينقطــع حولهــا حيــث إن أثــر تخفيــض مخصــص الــزكاة ينعكــس علــى زيــادة الأربــاح المبقــاة، 
لأن انتقــال الأرصــدة الموجبــة إلــى حســاب مــن حســابات حقــق الملكيــة لا يــؤدي إلــى 
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انقطــاع الحــول؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار المدعــى عليهــا بحصــة الشــريك 
ــي: ــة لعــام 2014م علــى النحــو التال ــزكاة والضريب الســعودي فــي مخصــص ال

ــزكاة أول المــدة: 7,794,402 – تعديــل دفعــات مقدمــة: 1,839,543 –  رصيــد مخصــص ال
ــه حصــة الشــريك الســعودي  ــم إضافت المســدد خــال العــام: 4,744,903 = 1,209,956 يت

فيهــا إلــى وعــاء الــزكاة لحــولان الحــول علــى الرصيــد المتبقــي.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن عشــر: بنــد حصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض مرابحــة 
قصيــر الأجــل لعــام 2014م، اعترضــت المدعيــة علــى إضافــة حصــة الشــريك الســعودي 
فــي قــرض مرابحــة قصيــر الأجــل بمبلــغ )161,997,570( ريــال للوعــاء الزكــوي للشــركة 
لعــام 2014م، وعــدم جــواز خضــوع القــروض التــي مولــت نشــاط الشــركة الجــاري للــزكاة 
ــاء الزكــوي  ــرة الأجــل للوع ــب عــدم إخضــاع القــروض قصي ــا الحــول، وتطل ــال عليه وإن ح
للعــام 2014م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات 
الثبوتيــة المؤيــدة لاعتراضهــا، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )5( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة 
)الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( بتاريــخ 
ــزكاة  ــف الخاضعــة لل ــزكاة مــن كافــة أمــوال المكل ــى: »يتكــون وعــاء ال 1438/6/1هـــ عل
ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى 
مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف 

وفقــاً للآتــي: 

أ- ما بقي منها نقداً وحال عليها الحول. 

ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. 

ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول«.

وحيــث إن قــروض المرابحــة قصيــرة الأجــل احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كان نوعهــا 
أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة وذلــك بمقتضــى 
فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )22665( بتاريــخ 1424/04/15هـــ، 
والفتــوى رقــم )2/2384( بتاريــخ 1406/10/30هـــ وذلــك كــون هــذه الديــون تُعالــج حســب 
مــا آلــت إليــه فــي جانــب الأصــول فــإن آلــت إلــى أصــول ثابتــة )قنيــة( خُصمــت مــن 
مكونــات الوعــاء ولا زكاة فيهــا و إذا آلــت إلــى أرصــدة متداولــة مثــل النقديــة أو البضاعــة 
أو الأرصــدة المدينــة الأخــرى فتضــاف إلــى مكونــات الوعــاء الزكــوي والمؤكــدة بالفقــرة 
)5( مــن البنــد أولًا مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة، وحيــث لــم ترفــق المدعيــة 
الحركــة التفصيليــة لهــذه القــروض بــل ذكــرت أنهــا قصيــرة الأجــل دون إثبــات عــدم حــولان 
ــق  ــة، المتعل ــراض المدعي ــرة رفــض اعت ــدى الدائ ــرر معــه ل ــذي يتق الحــول عليهــا؛ الأمــر ال
بحصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض مرابحــة قصيــر الأجــل لعــام 2014م محــل الدعــوى.

ــة الدخــل،  ــى فروقــات ضريب ــر عل ــد غرامــة التأخي ــد التاســع عشــر: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
اعترضــت المدعيــة علــى احتســاب الغرامــات مــن تاريــخ تقديــم الإقــرارات، وعــدم احتســاب 
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الهيئــة فــروق ضريبــة الدخــل الــواردة فــي هــذا الاعتــراض إلا بعــد مــرور ســنوات عديــدة، 
ــر  ــة المســتحقة وغي ــى الضريب ــر عل ــن دفعــت المدعــى عليهــا بفرضهــا غرامــة تأخي فــي حي
المســددة اســتناداً للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبة الدخل الصادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، والتــي نصــت علــى: »إضافــة إلــى الغرامــات 
الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه 
المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر 
المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلوب 
اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ 
الســداد«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
ــى:  ــة عل ــخ 1425/06/11هـــ والمتضمن ــوزاري رقــم )1535( بتاري الدخــل والصــادر بالقــرار ال
»تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة 1% مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن 
كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة 

بموجــب ربــط المصلحــة. 

واســتناداً علــى قــرار الدائــرة الاســتئنافية الأولــى لمخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل رقــم 
)IR-2020-1( بتاريــخ 2020/03/03م فــي الدعــوى رقــم )I-2018-1484( والــذي انتهــى إلــى 
ــي  ــط الضريب ــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالرب ــر فــي الســداد مــن تاري احتســاب غرامــة التأخي
وذلــك اســتناداً علــى المبــدأ القضائــي )لا يكلــف شــرعًا إلا بفعــل ممكــن، مقــدور للمكلــف، 
معلــوم لــه علمًــا يحملــه علــى امتثالــه(؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار المدعــى 
عليهــا باحتســاب غرامــة التأخيــر مــن تاريــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالربــط الضريبــي للبنــود 
التــي انتهــت برفــض اعتــراض المدعيــة، وســقوط غرامــة التأخيــر للبنــود التــي انتهــت بإلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا، اســتناداً علــى المبــدأ القضائــي )إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع( حيــث 

إن فــرض الغرامــات هــي نتيجــة تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا.

وفيما يتعلق بالبند العشرين: بند استرداد مبالغ ضريبة وزكاة مسددة بالزيادة،	
2013م  للعاميــن  بالزيــادة  المســددة  الدخــل  مبالــغ ضريبــة  اســترداد  المدعيــة  طلبــت 
و2014م أمــا الأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م فــي حــال إصــرار المدعــى عليهــا علــى إجــراء 
الربــط علــى هــذه الســنوات علــى الرغــم مــن الاعتــراض ابتــداءً علــى إجــراء الربــط علــى هــذه 
الأعــوام وتطلــب اســترداد مبالــغ ضريبــة الدخــل والــزكاة الشــرعية المســددة بالزيــادة، فــي 
ــراض مــن كافــة بنــوده وثبــت لهــا أن نتيجتــه  حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بدراســة الاعت
ــذا رفضــت طلــب المدعيــة، اســتناداً إلــى نــص الفقــرة )ج( مــن  ــراض، ل عــدم قبــول الاعت
المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 
ــة للربــط الضريبــي - يجــوز للمكلــف  1425/1/15هـــ  والتــي نصــت علــى: »المــدة النظامي
طلــب اســترداد أي مبالــغ مســددة بالزيــادة فــي أي وقــت خــال خمــس ســنوات مــن 
الســنة الضريبيــة المســدد عنهــا بالزيــادة«، كمــا نصــت الفقــرة رقــم )4( مــن المــادة )66( 
ــغ  ــات رد لمبل ــى أي مطالب ــى: »4- لا ينظــر ال ــة الدخــل عل ــة لنظــام ضريب للائحــة التنفيذي
مســددة بالزيــادة فــي حــالات الاعتــراض أو الاســتئناف، إلا بعــد صــدور حكــم نهائــي يؤكــد 
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اســتحقاق المكلــف لهــذه المبالــغ وتقديــم طلــب بذلــك مــن قبلــه«، وحيــث إن هــذه 
ــا فــي  ــرت به ــود أق ــى بن ــا عل ــن اعتراضه ــة ع ــة ناتج ــا المدعي ــب به ــي تطال ــات الت الفروق
ــادة الحســم.  ــة المقدمــة منهــا، حيــث طلبــت تخفيضهــا أو زي ــة الزكوي الإقــرارات الضريبي
ــزكاة  ــة مــن ال ــغ المســددة مــن المدعي ــرة حســم المدعــى عليهــا للمبال ــن للدائ ولمــا تبي
والضريبــة المســتحقة بموجــب الربــط؛ الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض 

ــادة محــل الدعــوى. ــة وزكاة مســددة بالزي ــغ ضريب ــق باســترداد مبال ــة المتعل المدعي

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم ….(، المتعلــق بالربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 

ــى 2012م محــل الدعــوى. 2008م حت

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بالمســتخدم مــن المخصصــات للأعــوام مــن 

2009م حتــى 2012م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة ... للاســتثمار )رقــم ...( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بالمســتخدم مــن المخصصــات للربــط 

الزكــوي لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 تعديــل قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك، في مواجهــة المدعية/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة الشــريك الأجنبــي مــن المســتخدم مــن 
ــي لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى، وفقــاً لمــا هــو  ــط الضريب المخصصــات للرب

موضــح فــي الأســباب.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
ــى  ــة للأعــوام مــن 2008م حت ــق بعــروض القني شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعل

2012م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بعــروض القنيــة لعامــي 2013م و2014م 

محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بفروقــات الاســتهلاك وصافــي قيمــة الأصول 

الثابتــة للأعــوام مــن 2008م حتــى 2012م و2014م محــل الدعــوى.

-	 تعديــل قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك، في مواجهــة المدعية/ 
قيمــة  وصافــي  الاســتهلاك  بفروقــات  المتعلــق   ،)… )رقــم  للاســتثمار  شــركة …. 
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الأصــول الثابتــة لعــام 2013م محــل الدعــوى، وفقــاً لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة المدعيــة فــي أربــاح شــركة زميلــة 

للأعــوام مــن 2008م حتــى 2012م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة المدعيــة فــي أربــاح شــركة زميلــة 

لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بمصاريــف مكافــآت أداء للعاميــن 2008م 

و2009م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بالأربــاح والخســائر غيــر المحققــة للاســتثمارات 

للأعــوام مــن 2009م حتــى 2011م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بالإيــرادات مــن توزيعــات الأربــاح مــن شــركات 

ســعودية للأعــوام مــن 2009م حتــى 2012م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بالإيــرادات مــن توزيعــات الأربــاح مــن 

شــركات ســعودية لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات 

فــي شــركة محليــة زميلــة للأعــوام مــن 2008م حتــى 2012م محــل الدعــوى.

-	 مواجهــة  فــي  والجمــارك،  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  عليهــا/  المدعــى  قــرار  تعديــل 
ــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعل المدعي
الاســتثمارات فــي شــركة محليــة زميلــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى، وفقــاً 

لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم ….(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات 

المتاحــة للبيــع مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2008م حتــى 2012م محــل الدعــوى.

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … للاســتثمار )رقم …( على قــرار المدعى عليها/ هيئة 
ــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي الاســتثمارات  ــزكاة والضريب ال

المتاحــة للبيــع مــن الوعــاء الزكــوي لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
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ربــح  فــي  الســعودي  الشــريك  بحصــة  المتعلــق   ،)… )رقــم  للاســتثمار   … شــركة 
الاســتثمارات المتداولــة للأعــوام مــن 2008م حتــى 2012م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي ربــح 

الاســتثمارات المتداولــة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي قــروض 

ــى 2012م محــل الدعــوى. ــن للأعــوام مــن 2008م حت الموظفي

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي قــروض 

الموظفيــن لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي مصاريــف 

ضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2008م حتــى 2012م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي مصاريــف 

ضريبــة الاســتقطاع لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم ….(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي ذمــم دائنــة 

متعــددة لعامــي 2009م و2010م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي ذمــم 

دائنــة متعــددة لعامــي 2013م و2014م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي مخصصــات 

أخــرى )مســتحقات( ومســتحقات موظفيــن لعــام 2009م محــل الدعــوى.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي مخصصات 

أخــرى )مســتحقات( ومســتحقات موظفيــن لعــام 2013م محــل الدعــوى.

-	 إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة المدعيــة/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي توزيــع أربــاح 

مدفوعــة لعــام 2011م محــل الدعــوى.

-	 تعديــل قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك، في مواجهــة المدعية/ 
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شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي مخصــص 
الــزكاة والضريبــة لعــام 2014م محــل الدعــوى، وفقــاً لمــا هــو موضــح فــي الأســباب. 

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق بحصــة الشــريك الســعودي فــي قــرض 

ــر الأجــل لعــام 2014م محــل الدعــوى. مرابحــة قصي

-	 تعديــل قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك، في مواجهــة المدعية/ 
شــركة … للاســتثمار )رقــم …(، المتعلــق بغرامــة التأخيــر علــى فروقــات ضريبــة الدخــل 

محــل الدعــوى، وفقــاً لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.

-	 ــى قــرار المدعــى عليهــا/  ــة/ شــركة … للاســتثمار )رقــم …( عل ــراض المدعي رفــض اعت
ــة وزكاة مســددة  ــغ ضريب ــق باســترداد مبال ــة والجمــارك، المتعل ــزكاة والضريب ــة ال هيئ

ــادة محــل الدعــوى. بالزي

ــوم الأربعــاء الموافــق  ــرة )ي ــن، وقــد حــددت الدائ ــاً بحــق الطرفي صــدر هــذا القــرار حضوري
1442/12/04هـــ( موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


